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ا :  

ُومـع الثــورة التكنولوجيـة التــي نعيــشها في هـذا العــصر، كثــرت المعـاملات بــين النــاس، 

فأصبح القاصي يشتري سلعة من الداني، وأصحاب الأموال يـزودون غـيرهم ممـن يحتـاج 

نفقات معيشة، أو علاج، أو تعلـيم، أو دواء، في أي   الضرورية من ًبالمال سدا لاحتياجاتهم

ًمكان، وذلك من خلال عقود جديدة، تتضمن أحكاما وشروطا، تحتاج إلى وضـعها تحـت  ً

ــادئ وقواعــد الــشريعة  َّالمجهــر الــشرعي لنتعــرف عــلى مــدى موافقتهــا، أو مخالفتهــا لمب

 .الإسلامية

ُ وهـو عبـارة عـن أمـوال يرصــدها "سـتهلاكيعقـد التمويـل الا"ومـن أهـم هـذه العقـود،  َ

ًسـلعا اسـتهلاكية، أو  أصحابها من خلال شركـات ومؤسـسات ماليـة للنـاس ممـن يحتـاج 

م، ٢٠٢٠ لـسنة١٨ًخدمات، وذلك وفقا لأحكام القانون الصادر لتنظيمها وهو القانون رقـم 

ِحيـث يحــدد الـشركات والمؤســسات الممولــة، فيـضع ضــوابطها وشروطهـا، وتقــوم َ  هــي ُ

عقـد "ًأيضا من خلال تعاقداتها مع العمـلاء بوضـع أحكـام وشروط، وهـو مـا يطلـق عليـه 

، وهو موضوع البحـث، نحـاول مـن خلالـه بيـان ماهيتـة، والتزامـات "التمويل الاستهلاكي

ًأطرافه، ثم بيان التكييـف الفقهـي لـه، وذلـك مـن خـلال أحكـام القـانون المـنظم لـه، ووفقـا  ِ ُ

ِي وضعتها الشركات والمؤسـسات الماليـة الممولـة لـه، ومنهـا نظـام  للشروط والأحكام الت َ ُ
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ً نموذجــا لــذلك، حتــى يتــسنى لنــا بيــان الحكــم الــشرعي لــه، وأخــيرا أذكــر بعــض "فــاليو" ً

ــة فــصول ــه، وذلــك في ثلاث الأول في التعريــف بــه مــن خــلال القــانون : البــدائل الــشرعية ل

ًفي الحكم الـشرعي لـه، وأخـيرا أهـم : الثالثفي التكييف الفقهي له، و: المنظم له، والثاني

 .البدائل الشرعية له

ت افاليو، الاستهلاكي، التمويل، عقد  :ا. 
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Abstract: 

Amid the current technological revolution, financial transactions 

have surged. People from distant areas now engage in financial 

dealings where those who possess wealth provide financial support 

to those in need for various essential expenses, including living 

costs, medical treatment, education, medical treatment. These 

transactions use newly devised contracts, scrutinized from a 

Shariah standpoint for compliance with Islamic principles and 

rules. 

Among such contracts, the "consumer financing contract" stands 

out. This involves individuals depositing funds in financial entities, 

which then offer access to consumer goods under legal provisions, 

specifically Law No. 18 of 2020. These entities design their own 

terms for these contracts, the focus of our research. 

Our research objectives are: To thoroughly understand consumer 

financing contracts, clarify the obligations of parties involved, 

assess compliance with Islamic law; evaluate terms set by financial 

entities, using the "Value" system as a model, determine the 

Shariah ruling, and identify Shariah-compliant alternatives. 

The research is divided into three chapters: The first covers the 

legal framework governing these contracts. The second examines 
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their adaptation to Shariah principles. The third focuses on Shariah 

rulings, and we aim to highlight Shariah-compliant alternatives. 

Keywords: Contract, Consumer Financing, Value. 
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ا ا ا  

ا  

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى المبعــوث رحمــة للعــالمين، ســيدنا 

 .....وبعد،،،،،   محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بــه ضروريــاتهم،  قــضى ُ، حيــث تقــوم بــه حيــاة النــاس، وت وقوامهــاعــصب الحيــاةفالمــال 

اتهــا َّا للنــاس، ولــذا جعلــت الــشريعة حفــظ المــال مــن كليًوحاجيــاتهم، إذ جعلــه االله قيامــ

 ونظمت كيفية اكتسابه وسبل إنفاقه بما يحقـق مـصلحة ،الخمس التي يجب الحفاظ عليها

كونـه وسـيلة، لتحقيـق مقاصـد  فالمـال لا يعـدو الفرد والمجتمـع عـلى الـسواء، ومـع ذلـك 

 .العباد، وليس غاية في ذاته

ه يريـس ، فيـه ف لََتخسُْلإنـسان إلا مـا والمالك الأساسي للمال هو االله سبحانه وتعالى، ومـا 

ــاس ًوفقــ  ــات الن ــه دوره المقــصود مــن إشــباع حاجي ــؤدي ب ــما ي ــر االله ومقاصــده، وب ا لأوام

العمـل ا لمبـادئ العـدل والمـساواة، وًتهم فـيما بيـنهم وفقـوضرورياتهم، من خلال تعـاملا

عدم تركز الثروة في يد قلة منهم، وعدم الاستغلال من جانب الأغنياء للفقـراء، فيقـوم على 

  أو كــوارثدون حـدوث أزمـات، ، وتنميـة مــواردهمقــضاء ضروريـاتهمالمـال بـدوره مـن 

 .أو المجتمع، مالية للفرد

تـي نعيـشها في هـذا العـصر، حيـث غـدا العـالم كقريـة صـغيرة، ومع الثورة التكنولوجية ال

مـوال  يشتري سلعة من الداني، وأصحاب الأصيرت المعاملات بين الناس، فأصبح القاُكث

نفقـات معيـشة، أو  ا لاحتياجـاتهم الـضرورية مـن ًيزودون غيرهم ممـن يحتـاج بالمـال سـد

ا ًقـود جديـدة، تتـضمن أحكامـ وذلـك مـن خـلال ع في أي مكـان،علاج، أو تعليم، أو دواء،

تعــرف عــلى مــدى موافقتهــا، أو نعي لَّا، تحتــاج إلى وضــعها تحــت المجهــر الــشرًوشروطــ

 .مخالفتها لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية
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عقـد "ومن أهم هذه العقود، والتي انتشرت في الآونة الأخـيرة انتـشار النـار في الهـشيم، 

دها أصــحابها مــن خــلال شركــات ُرصــَال ي وهــو عبــارة عــن أمــو"التمويــل الاســتهلاكي

ا لأحكـام ً وذلـك وفقـ أو خـدمات،ا اسـتهلاكية،ًسـلع ومؤسسات مالية للناس ممـن يحتـاج 

ــم  ــصادر لتنظيمهــا وهــو القــانون رق ــشركات ٢٠٢٠ لــسنة١٨القــانون ال ــث يحــدد ال م، حي

ا مـن خـلال تعاقـداتها ًلة، فيضع ضوابطها وشروطها، وتقـوم هـي أيـضوِمَُوالمؤسسات الم

، وهـو "عقد التمويل الاسـتهلاكي" يطلق عليهبوضع أحكام وشروط، وهو ما مع العملاء 

 والتزامات أطرافه، ثم بيان التكييـف الفقهـي ماهيته،موضوع البحث، نحاول من خلاله بيان 

ا للـشروط والأحكـام التـي وضـعتها ًم لـه، ووفقـِنظُ وذلك من خـلال أحكـام القـانون المـ،له

ا لـذلك، حتـى ً نموذجـ"فـاليو"لـة لـه، ومنهـا نظـام  وِمَُ الماليـة المالشركات والمؤسـسات

 . بعض البدائل الشرعية لهأذكرا ً، وأخيرله الحكم الشرعي بيانيتسنى لنا 

 . الرشد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليهاأسأل االله أن يلهمن

 الباحث



  
)٤٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  :هأ اع وأب ار

، وحاجـة النـاس إليهـا، وقـد الآونـة الأخـيرةستهلاكي في  انتشار شركات التمويل الا-١

 .م المنظم لها٢٠٢٠ لسنة ١٨زادت أكثر وأكثر بعد صدور القانون رقم 

ــم -٢ ــة الحك ــسلم لمعرف ــع الم ــة المجتم ــتهلاكي،  حاج ــل الاس ــد التموي ــشرعي لعق  ال

ًباعتباره عقدا جديدا، ية أم يخالفهـا،  وما إذا كان يتطابق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسـلامً

 .الباحثين والمشتغلين بالفقه الإسلاميوويقع عبء ذلك على الفقهاء  

ا ً، وما يتميز به من خصائص تجعله صـالحالإسلامي بيان المبادئ والقواعد للتمويل -٣

ــرد،  ــالي للف ــق الاســتقرار الم ــن تحقي ــه م ــا يهــدف إلي ــان ومكــان، وم ــق في كــل زم للتطبي

الأزمـات الماليـة المعـاصرة، والتـي تعـصف بكثـير مـن والمجتمع، ويـساعد عـلى تجنـب 

 .الدول والمجتمعات، ويلبي رغبات الأفراد، والمجتمعات في التنمية والرخاء

 مـع مبـادئ الـشريعة غير المشروعة، تتوافق لصيغ التمويلالبحث عن بدائل مشروعة   -٤

 .الإسلامية و قواعدها

ا :  

 :يعمل هذا البحث على بيان الآتي

 كمعاملـة مـستجدة فرضـتها التطـورات الاقتـصادية  ماهية عقـد التمويـل الاسـتهلاكي-١

 .المعاصرة

 .التكييف الفقهي لعقد التمويل الاستهلاكي-٢

 . الحكم الشرعي لعقد التمويل الاستهلاكي-٣

 . البدائل الشرعية لعقد التمويل الاستهلاكي-٤

  :ارات ا  اع

عقـد التمويـل الاسـتهلاكي مـن   يتنـاول كتاب أو بحثعلى -اطلعت عليه  فيما -لم أعثر

ولعـل الـسبب في البـدائل الـشرعية لـه، حيث ماهيته، وتكييفه الفقهي، والحكم الشرعي له، 



 )٤٨٤( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ممـا فـتح البـاب ا، ًم حـديث٢٠٢٠ لسنة ١٨ذلك هو صدور قانون التمويل الاستهلاكي رقم 

 والانتشار، اللهـم إلا مـا وجـدت مـن كتـب هور الشركات والمؤسسات المالية في الظأمام

 بـه التمويـل ُويقـصدالتمويـل التقليـدي، والإسـلامي، التمويـل بـصفة عامـة،  ومؤلفات عـن

 في لع نظير المـشاركة بـين الطـرفينِّالإنتاجي، حيث يتم من خلاله التمويل بالأموال أو الس

 .ا عن التمويل الاستهلاكيً، وهو ما يختلف تمامالربح

 باكورة في إلقاء الضوء على التمويـل الاسـتهلاكي -حسب ظني-يعتبر هذا البحث ولذا 

 .لةِموُ المؤسسات والشركات المالية المتجربةوحكمه الشرعي كما 

 ا :  
 ،  ا ا ءوأرل، و .  

قة، و خطـة الدراسات الـسابوأسباب اختياري له،  تناولت في المقدمة أهمية الموضوع و 

 .البحث

  وعيوبهعقد التمويل الاستهلاكيوإجراءات، ومزايا  ، وأركان،تعريف: الفصل الأول

 :ث، وفيه خمسة مباح والفرق بينه وبين ما يشتبه به من عقود

 تعريف عقد التمويل الاستهلاكي، وبيان خصائصه: المبحث الأول

 .التزاماتهم عقد التمويل الاستهلاكي، وبيان أركان: المبحث الثاني

 .إجراءات عقد التمويل الاستهلاكي: المبحث الثالث

 . وعيوبه،مزايا عقد التمويل الاستهلاكي: المبحث الرابع

بـه مـن عقـود، وفيـه  الفرق بين عقد التمويل الاسـتهلاكي ومـا يـشتبه : المبحث الخامس  

 :أربعة مطالب

 الأخرى و عقود التمويل ، عقد التمويل الاستهلاكي. المطلب الأول

 . وبطاقات الائتمان المصرفي،عقد التمويل الاستهلاكي: المطلب الثاني

 . وبطاقة الكالش يو،عقد التمويل الاستهلاكي: المطلب الثالث



  
)٤٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 . وعقد بيع التقسيط،عقد التمويل الاستهلاكي: المطلب الرابع

 :التكييف الفقهي لعقد التمويل الاستهلاكي، وفيه خمسة مباحث: الفصل الثاني

 .عقد التمويل عقد حوالة: المبحث الأول

 .عقد التمويل الاستهلاكي عقد كفالة : المبحث الثاني

 .عقد التمويل الاستهلاكي عقد وكالة: المبحث الثالث

 .عقد التمويل الاستهلاكي عقد قرض:  المبحث الرابع

 .التكييف المختار: المبحث الخامس

 : مباحثثلاثةل الاستهلاكي، وفيه  الحكم الشرعي لعقد التموي:الفصل الثالث

 .الاستهلاكي الشروط التي لا تمثل إشكالية شرعية في عقد التمويل : المبحث الأول

 .الشروط التي تمثل إشكالية شرعية في عقد التمويل الاستهلاكي: المبحث الثاني

 .خلاصة الحكم الشرعي لعقد التمويل الاستهلاكي: المبحث الثالث

 . الاستهلاكي بدائل الشرعية العقد التمويلال:  الرابعالفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٤٨٦( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

  ا اول
،نوأر ،  ااءات، ووإا ا   

  و واق  و     د
ا بيـان ماهيتـه َّالتكييف الفقهي والحكم الشرعي لعقد التمويـل الاسـتهلاكي يـستوجب منـ

ّ الحكم على الشيء فـرع عـن تـصوره ولـذا أعـرض :الأصوليون ما يقول وخصائصه؛ لأنه ك َ

َّاره، َ، ومزايـاه، ومـضوأركانـهًعقد التمويل الاسـتهلاكي مبينـا ماهيتـه، وخصائـصه،  لتعريف 

 .وما يشتبه به من عقود، وذلك في عدة مباحث

  ا اول 
 نو ،ا ا   

 أو : :  تمويـل -عقـد(يتكـون عقـد التمويـل الاسـتهلاكي مـن ثـلاث كلـمات-

ف عقـد التمويـل ِّوأذكر باختصار تعريف كل منها في اللغة والاصطلاح، ثـم أعـر) استهلاك

 .بمعناه المركب الإضافي

 ١- ا: 

ًالــربط والإحكــام والإبــرام بــين أطــراف الــشيء، ســواء كــان الــربط حــسيا أو : العقــد لغــة

 . )١( من جانب واحد أو من جانبينًمعنويا،

   ًعام، وخاص: له معنيان عند فقهاء الشريعة   :وا 

  ا هـو التـصرف : ،والـشافعية، والحنابلـة)٢( وهـو الـشائع عنـد فقهـاء المالكيـة:ا

 )٣(الذي ينشأ عنه حكم شرعي، سواء صدر من طرف واحد أو من طرفين كالبيع

                                                        

ــن منظــور-ن العــرب لــسا)١(  -الأولى، القــاموس المحــيط. بــيروت ط-دار صــادر. ط٣/٢٩٦ج-لاب

 .دار الهداية. ط٨/٣٩٥ج-للزبيدي –مؤسسة الرسالة، تاج العروس .  ط٣٨٣/ ١ ج-الفيروز آبادي

ــرآن )٢( ــام الق ــامع لأحك ــي – الج ــب.  ط٦/٣٢ج-للقرطب ــالم الكت ــرآن -دار ع ــام الق ــدون، أحك   – ب

 .ر إحياء صادردا.  ط٣/٢٨٦ج-للجصاص 

 ، المغني والـشرح ١٦٢ / ٩ ، المجموع ٥ / ٥ ، الخرشي على مختصر خليل ٧٤ / ٥  فتح القدير )٣(

 ١٥١ص–للسيوطي - الأشباه والنظائر ، ٤ / ٣ و٤ / ٤الكبير 



  
)٤٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ارتباط بين اثنين بإيجاب يـصدر مـن أحـدهما، وقبـول يـصدر ييعنوهو   :ا اص 

 .)١(من الآخر على وجه مشروع يظهر أثره في المحل المعقود عليه 

 ا : 

  :٢(صار ذا مال: مصدر مول، يقال تمول الرجل(. 

ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخـاره لوقـت الحاجـة، وهـو اسـم لجميـع مـا يملكـه : وال

 .)٣( من أعيان ومنافعالإنسان

، ويـشمل المـال )٤(ما له منفعة مقصودة مباحة ولـه قيمـة ماديـة بـين النـاس: و ل 

 .النقدي والمال العيني

ًَّتعرف العلاقات التمويلية بمعنى :وا أو ، أن يقدم شخص لآخـر ثـروة مـن نقـود: ُ

خر أن يقدم شخص لآخـر عنـاصر أشياء ليتخذ الآخر بشأنها قرارات استثمارية، أو بتعبير آ

 .)٥(إنتاجية دون أن يطلب منه السداد الفوري لقيمتها

                                                        

 مرشد الحـيران إلى  وما بعدها ،٦/٥ ، المغني ٩/١٦٣ ، المجموع٦/٢٤٨العناية شرح الهداية،  )١(

-مجلـة الأحكـام العدليـة -المطبعة الأميريـة-)٢٦٢(المادة -محمد قدري باشا-لإنسانمعرفة أحوال ا

 ).١٠٤(و)١٠٣(مادة

.  ط١/٦٤٢للـرازي ج-دار المعـارف، مختـار الـصحاح. ط-مول: مادة-٤٣٠٠ص- لسان العرب)٢(

 .مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ط-م١٩٩٥-هـ١٤١٥سنة 

ــشر)٣( ــوم ال ــصطلحات العل ــم م ــؤلفين-٣/١٣٩٦عية ج معج ــن الم ــة م ــة-لمجموع ــة الثاني - الطبع

 .-هـ١٤٢٩-م٢٠١٧

 .٢٣٧ص -نزيه حماد. د– معجم المصطلحات الفقهية في لغة الفقهاء )٤(

 المعهد -البنك الإسلامي للتنمية. ط-١٢ص-منذر قحف- مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي)٥(

تمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي في ظل ، صيغ ال-هـ١٤٢٤الإسلامي للبحوث والتدريب سنة 

 .موسى مبارك خالد-م٢٠١٢- الجزائر-رسالة ماجستير-٤/ص-الأزمة المالية العالمية



 )٤٨٨( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

وهذا التعريف يشمل كافة أنواع التمويل سواء كان بالتبرع، أو بـالقرض الربـوي، تمويـل 

 .استثماري أو استهلاكي

  ك١(أنفقه وأنفذه:   من هلاك الشيء وإفناؤه، واستهلك المال:ا(. 

وا : ًالشيء هالكا أو كالهالـك كـالثوب البـالي،  تصيير: يفهم من عبارة الفقهاء أنه

 )٢(.َّ كاستهلاك السمن في الخبز،أو اختلاطه بغيره بصورة لا يمكن إفراده بالتصرف

ــل الاســتهلاكي،  ــا  وهــو يتفــق مــع التموي ــرد عــلى الــسلع والخــدمات، وجميعه ــث ي حي

 .تستهلك

 ا ا  : 

ــو ــدمات ": ه ــسلع والخ ــشراء ال ــصص ل ــل المخ ــوفير التموي ــدف إلى ت ــشاط يه ــل ن ك

 )٣("لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد

العقـد المـبرم بـين ": بأنـه) فـاليو(وعرفته إحـدى شركـات أنظمـة التمويـل الاسـتهلاكي 

 بـشأن م٢٠٢٠لـسنة ) ١٨(الشركة و العميل، ومرفقاته، والذي يخضع لأحكام القانون رقم 

 .)٤("ًتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له

                                                        

 .دار المعارف.  ط٤٦٨٧/ص-هلك:  مادة- لابن منظور- لسان العرب)١(

 .٢٧٢/ ١٤ ، المجموع ٣/٦٠ للكاساني ج-  بدائع الصنائع)٢(

مكرر )١١(م، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد٢٠٢٠لسنة ) ١٨(هلاكي رقم  قانون التمويل الاست)٣(

 ).٣(فقرة) ١(م من المادة رقم٢٠٢٠ مارس ١٧/بتاريخ

ــشروط)٤( ــام وال ــتهلاكي- الأحك ــل الاس ــاليو للتموي ــة ف ــم - شرك ــت رق ــة مرخــصة تح ) ١٣( شرك

: م، ومقرهـا٢٠٢٠لـسنة ) ٣٤٢٦٠(م، ومقيـدة بالـسجل التجـاري تحـت رقـم١٨/١٠/٢٠٢٠/بتاريخ

ــى  ــة) ١٢٩(مبن ــة الذكي ــو -ب بالقري ــصحراوي) ٢٩( الكيل ــكندرية ال ــصر اس ــق م ــزة-طري ــد - جي  بري

 :إلكتروني

Contact_US@VALU.com.eg  



  
)٤٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًم :ا ا  : 

 :من خلال التعريفين السابقين للتمويل الاستهلاكي يمكن إجمال خصائصه فيما يلي

و شـخص لـشخص آخـر مقابـل عقد معاوضة، وليس تـبرع، فهـو تمويـل مـن شركـة أ-١

 .السداد للمبلغ والمصاريف خلال فترة زمنية محددة، فالهدف منه الربح، وليس التبرع

ًعقد ملزم للجانبين، الممول والممول، فلا يجوز لأحـدهما فـسخه منفـردا إلا إذا لم -٢  َّ ِّ

 .يلتزم الطرف الآخر بالشروط المتفق عليها

َّيا، فهو مقدم من أطراف أو عقد تمويل خارجي، وليس تمويلا ذات-٣ مؤسـسات خارجيـة  ُ

ًكالشركات وغيرها، وليس تمويلا ذاتيا قائم على المدخرات والموارد الذاتية ً. 

عقــد تمويــل اســتهلاكي، ولــيس اســتثماري أو إنتــاجي، حيــث يــتم بــه تمويــل الــسلع -٤   

أو الـسياحة، والخدمات الاستهلاكية، كالـسيارات،أو الأثـاث المنـزلي، أو نفقـات العـلاج 

 .ه إلى الآلات، و المنشآت الإنتاجيةَّا، فلا يوجًوليس استثماري

عقد تمويل قصير الأجل أو متوسط، وليس طويل الأجل، حيث تمتد فترة السداد فيـه -٥ 

 .)١(من ستة أشهر وحتى خمس سنوات

َّبمعنى أنه يعـد ويجهـز بـشروطه والتزاماتـ: عقد التمويل الاستهلاكي عقد إذعان-٦ ُ ه مـن ُ

ِقبل طرف واحد هـو الـشركة الممو لـة، ولـيس للطـرف الآخـر وهـو العميـل إلا أن يقبلـه أو ِ

 .يرفضه، فلا يحق له مناقشة شروطه، أو التعديل فيها،أو الإضافة إليها

 

 

 

                                                        

كبـديل للتمويـل التقليـدي في ظـل الأزمـة الماليـة العالميـة موسـى مبـارك  صيغ التمويل الإسلامي )١(

 .٥/ص–م٢٠١٣زائر سنة –ال-رسالة ماجستير -خالد



 )٤٩٠( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ما ا  
 اا   ا ا، ونأرن 

ْ أذكرهـا، مـع بيـان التـزام ودو،أركانيتكون عقد التمويل الاستهلاكي من عدة  ر كـل منهـا َ

 .في العقد

وهي الـشركات التـي تقـوم بنـشاط التمويـل، وعرفهـا القـانون رقـم : شركات التمويل-١ 

نشاط التمويـل الاسـتهلاكي،  كل شركة مرخص لها بممارسة":  بأنهام٢٠٢٠لسنة ) ١٨(

ك الــشركات التــي تقــدم وتكــون خاضــعة لرقابــة الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة، بــما في ذلــ

َّتمويلا استهلاكيا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية، أو إحـدى وسـائل الـدفع التـي يقر ً هـا ً

ــائعي  ــن ب ــع شــبكة م ــدها م ــاء عــلى تعاق ــك المركــزي بن ــدمات  ًالبن ــسلع والخ ــدمي ال ومق

 ).١٤ فقرة ١مادة  ("الاستهلاكية

ل الاسـتهلاكي، و الخاضــعة إحــدى الـشركات التــي تقـوم بأنـشطة التمويــ) فـاليو(ونظـام  

، الــذي يــنظم نــشاط التمويــل الاســتهلاكي، و خاضــعة م٢٠٢٠ لــسنة ١٨للقــانون رقــم 

 ١٣ًالـصادرة تنفيـذا لـه، بترخـيص رقـم  لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامـة للرقابـة الماليـة

، م٢٠٢٠لــسنة ) ٣٤٢٦٠(، مقيـدة بالـسجل التجـاري تحـت رقـم م٨/١٠/٢٠٢٠بتـاريخ 

 . أكتوبر٦اري مكتب سجل تج

وتلتزم الشركة بعد اطلاعهـا عـلى بيانـات العميـل ووظيفتـه، بتخـصيص مبلـغ التمويـل * 

الذي تمنحه له لتضعه في عقـد التمويـل تحـت تـصرفه، ويخـضع تحديـد المبلـغ للبيانـات 

ًالوظيفية التي يقدمها العميل، ويقل المبلغ ويزداد وفقا لاسـتخدامات العميـل لـه، وانتظامـه 

 .الأقساط الواجبة عليهفي سداد 

 :ًتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون بما يلي: وعلى ذلك 



  
)٤٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َّتحديــد مبلــغ التمويــل المقــدم مــن الــشركة، والمــدة الزمنيــة للــسداد، وعــدد أقــساط -١  ُ

ًوقيمة كل منها، وسـعر العائـد المتخـذ أساسـ وشروطه، السداد، ا لحـساب قيمـة التمويـل، ُ

ًبتاأو متغيراوما إذا كان ثا ً. 

ًتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدا نافيا للجهالة-٢  ً. 

بيان سعر السلع والخدمات عنـد الـشراء، ومـا يدفعـه عميـل التمويـل منـه وقـت إبـرام -٣ 

 .العقد

بيان الضمانات التي حصل عليه نظام التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحـين -٤ 

 .سة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة العامة للرقابة الماليةًالوفاء وفقا للسيا

 بتوفير نقاط البيع للعميل، وهـي الماكينـات المملوكـة -نظام التمويل-كما تلتزم الشركة 

تتيحها الشركة، والمتـوفرة لـدى التجـار،أو المنـصات الإلكترونيـة المتاحـة مـن  له، أو التي 

 .اد قيمة المنتجات والخدمات الممولة من النظامخلالها، والتي تتيح سد

كما يجب على الشركة إذا كان العميل يتعامل معها من خلال التطبيـق الإلكـتروني الـذي 

تتيحه الشركة، عليها إحاطة العميـل بتفاصـيل كافـة العمليـات التـي تـم إجراؤهـا مـن قبلـه، 

بلـغ التمويـل، مـدة التمويـل، ، م)المبلـغ الائـتماني(ويشمل ذلك رصيد الاستخدام المتاح 

عدد ومواعيد استحقاق، وقيم الأقساط الشهرية، وكذلك إحاطة العميل من خـلال التطبيـق 

بالعروض الموسمية أو السنوية التي تقوم بها المتاجر، والتي يتم البيع فيها بـدون فائـدة، أو 

 .بمبالغ مخفضة

ــدمات -٥  ــسلع والخ ــل ال ــشركة بتموي ــزم ال ــا تلت ــددة وفق ــم المح ــانون رق ــسنة ١٨ للق  ل

ِّالمركبــات بأنواعهــا، والــسلع المعمــرة، والخــدمات التعليميــة، والطبيــة، : ، وهــيم٢٠٢٠

والسفر، والـسياحة، وأي سـلع أو خـدمات أخـرى توافـق عليهـا إدارة الهيئـة العامـة للرقابـة 

 .المالية



 )٤٩٢( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 : التمويلولشركات

 .داء أية أسبابالحق في الموافقة على عقد التمويل أو رفضه، دون إب-١ 

ًللأغـراض الشخـصية وفقـا  قصر اسـتخدام التطبيـق المخـصوص بهـا عـلى العميـل و -٢ 

 .لشروط الاستعمال المعمول بها، وفي نطاق الاستخدام المتاح من الشركة

 أو �%٣٥للشركة عائد سنوي ثابت على عمليات التمويـل الاسـتهلاكي مـن صـفر إلى -٣ 

تم احتــساب العائــد الــسنوي غــير بحــسب مــدة الــسداد، ويــمــا يقابلهــا مــن نــسبة العائــد المت

 .المطبق عند إجراء عملية التمويل الاستهلاكي

تصبح الشركة دائنة للعميل بقيمة تمويل شراء المنتجـات أو الخـدمات عـلى أقـساط -٤ 

 .ًشهرية في اليوم الأول من كل شهر طبقا لخطة التمويل المختارة من قبل العميل

حالة عدم التزام العميل بالسداد حتى اليوم الخامس من الـشهر، لهـا يحق للشركة في -٥ 

 عـلى قيمـة الأقـساط الغـير �%١٠الحق في فـرض غرامـة تأخيريـة شـهرية تقـدر بحـد أقـصى 

والغرامــة  ُمــسددة، تــضاف عــلى قيمــة الأقــساط الغــير مــسددة، ويكــون إجمــالي الأقــساط 

 .ًمستحقا عند حلول أجل الأقساط الشهرية التالية

كما يحق للـشركة عنـد تخلـف العميـل عـن الـسداد لقـسطين مـن الأقـساط الـشهرية، -٦ 

والمطالبة بكافة الأقـساط المـستحقة عليـه،  الحق وبدون شروط في الرجوع على العميل،

 .الآجلة منها والعاجلة، و إيقاف خدمة التطبيق لحين سداد كامل الأقساط

المـصرية للاسـتعلام الائـتماني ضـمن يحق للـشركة إدراج اسـم العميـل في الـشركة  -٧

ــة الحاليــة والمــستقبلية  ًالعمــلاء المتعثــرين ممــا يــؤثر ســلبا عــلى كافــة المعــاملات البنكي

 .للعميل

يحق للـشركة أن تبيـع أو تحيـل حقوقهـا الناشـئة عـن عقـد التمويـل الاسـتهلاكي إلى -٨

ًالغير كليا أو جزئيا، ويعد توقيع العميل على عقد التمويل الاست  .ًهلاكي قبولا منه بذلكً



  
)٤٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 :)المستفيد(العميل-٢

وهو كل شخص يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الـواردة 

 .م٢٠٢٠ لسنة ١٨بالقانون رقم 

ِّهـو الموقـع عـلى عقـد التمويـل الاسـتهلاكي، أو الـذي يتعامـل ) فاليو(فالعميل في نظام 

خدام المتــاح لإتمــام عمليــات تمويــل شراء عــلى التطبيــق الإلكــتروني مــن خــلال الاســت

 .المنتجات والخدمات

لا يلتزم العميل بشيء طالما لم يستخدم مبلغ التمويـل الـذي رصـدته  :التزامات العميل*

جراءات عقد التمويـل مجانيـة، وكـذلك التطبيـق الإلكـتروني إالشركة له، أو جزء منه، لأن 

 .مجاني

 :ه المخصص له، أو جزء منه يلتزم بما يليإلا أنه بمجرد استخدام العميل لرصيد

سداد كافة المبالغ المستحقة للـشركة بقيمـة تمويـل شراء المنتجـات أو الخـدمات، -١ 

على أقساط شهرية في اليوم الأول من كـل شـهر وحتـى اليـوم الخـامس، وذلـك مـن خـلال 

عات قنوات الدفع المتاحة من قبل الشركة، أو أي شركات متخصصة في تحـصيل المـدفو

والمتعاقــدة مــع الــشركة، مثــل قنــوات الــسداد النقــدي، والــسداد الإلكــتروني عــلى شــبكة 

ــصيل  ــدمات التح ــة، وخ ــسابات البنكي ــن الح ــاشر م ــصم المب ــيمات الخ ــت، وتعل الإنترن

 .ًالميداني بناء على طلب العميل، و بتكلفة إضافية تضاف إلى قيمة المبالغ المحصلة

ــة تــصريح العميــل للــشركة بالإفــصاح-٢ ــة العامــة للرقاب  عــن بيانــات التمويــل إلى الهيئ

 .المالية، وشركات الاستعلام الائتماني

َيكون العميل مسؤولا مسؤولية كاملة قبل الشركة عن كافـة المـصاريف والالتزامـات -٣
ِ ً

المترتبة على استعمال تطبيـق التمويـل الاسـتهلاكي الخـاص بـه، وكـذلك مـا يترتـب عـلى 

 .قْد الهاتفَإساءة الاستعمال، أو ف



 )٤٩٤( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ًالتعامل بالتطبيق الإلكتروني من قبـل العميـل يعـد قبـولا تامـا منـه بمعاينـة المنتجـات -٤  ًُ َ
ِ

َالممولة معاينة تامة نافيـة للجهالـة، وغـير مـشروط باسـتلام المنتجـات وقـت إتمـام عمليـة 

ــذه  ــاب ه ــة إذا ش ــشركة الممول ــلى ال ــوع ع ــق في الرج ــه الح ــيس ل ــم فل ــن ث ــل، وم ِالتموي

ِّات عيب من عيوب الصناعة أو العيوب الخفية، وإنما يرجع على الـشركة المـصنعة المنتج َ ُ

 .ِأو المستوردة والبائعة للمنتجات، أو الخدمات

  :وللعميل الحق*

على عقد التمويل أو رفضه، دون أن يكون له الحق في مناقـشة شروطـه أو  في التوقيع -١

 .بنوده، أو تعديلها، أو الإضافة إليها

لم بتفاصيل كافة العمليات التي أجراهـا مـن خـلال التطبيـق الإلكـتروني، ويـشمل الع-٢

رصـيد الاسـتخدام المتـاح، مبلـغ التمويـل، مـدة التمويـل، عـدد و مواعيـد اسـتحقاق : ذلك

 .وقيم الأقساط الشهرية

ًيحق للعميل الـسداد المعجـل كليـا أو جزئيـا بمـصاريف سـداد لا تتعـدى -٣ ً َّ  عـلى �%١٥ُ

َّق في تغيـير سياسـة الـسداد المعجـل فلهـا الحـق في ستحق، إلا أن للـشركة الحـالمبلغ الم ُ

 .ًتفعيله أو إلغائه عبر التطبيق الإلكتروني وفقا لما تراه موافقا لسياستها

 :منتجو السلع ومقدمو الخدمات الاستهلاكية-٣ 

ــل ــون نــشاط التموي ــا، أو مقــدمو الخــدمات الــذين يزاول  وهــم منتجــو الــسلع أو موزعيه

 الاستهلاكي

قـدم الـسلعة أو الخدمـة الـذي يقبـل اسـتخدام التطبيـق ُالتاجر أو المتجـر م: و بمعنى آخر 

ـــات أو  ـــل الاســـتهلاكي في ســـداد قيمـــة المنتج الإلكـــتروني الخـــاص بـــشركات التموي

 .الخدمات

 :ويلتزم المتجر الموقع على التعاقد مع شركات التمويل الاستهلاكي بالآتي* 



  
)٤٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ن العميل بمجرد تقديم ما يفيـد ذلـك، سـواء كـان ببطاقـة تابعـة لـشركة  بقبول الدفع م-١

التمويل، أو من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة، وتخضع العلاقة بـين المتجـر 

وشركة التمويل للتعاقد الذي تم بينهما من حيث الواجبات والالتزامـات عـلى كـل مـنهما، 

لشركة منه، حيث تختلف هـذه الـشروط مـن شركـة وكذلك بالنسبة للعائد على المتجر أو ا

 .لأخرى ومن متجر لآخر

 كما يلتزم المتجر ببيان وتحديد سعر السلع والخدمات المقدمة لديه محـل التمويـل -٢ 

ًتحديدا نافي  .ا للجهالةً

ــات أو -٣ ــاب المنتج ــه إذا ش ــل في الرجــوع علي ــول حــق العمي ــر بقب ــزم المتج  كــما يلت

 .لصناعة أو العيوب الخفيةالخدمات عيوب من عيوب ا

 ما قدمه للعميـل مـن سـلع أو خـدمات مـن شركـة  وللمتجر الحق في الحصول على ثمن

                  .التمويل وفق العقد المبرم بينهما من حيث الكيفية وطريقة السداد

 : التمويل الاستهلاكيسلع وخدمات-٤ 

م من حيـث الـسلع والخـدمات، حدد قانون التمويل الاستهلاكي للشركات نطاق نشاطه

 :وكذلك من حيث أقل مدة للتقسيط، فنص على السلع والخدمات الآتية

 . المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها-١

 . السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية-٢ 

 . الخدمات التعليمية-٣ 

 . الخدمات الطبية-٤ 

 . خدمات السفر والسياحة-٥ 

 .)٢مادة (وأي سلع أو خدمات أخرى توافق عليها إدارة الهيئة العامة للرقابة  



 )٤٩٦( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ًلا يعتــبر تمــويلا اســتهلاكيا في ": عــلى أنــه) ٣(فقــرة ) ١(كــما نــص القــانون في المــادة   ً

تقل المدة الزمنية لسداد أقـساطه عـن الحـد الـذي  تطبيق أحكام هذا القانون التمويلي الذي 

 ."لس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهريصدر به قرار من مج

 :التمويل الاستهلاكي في  الصيغة -٥ 

 البرنامج أو التطبيق الإلكتروني الذي تـديره الـشركة القائمـة بالتمويـل، تكون من خلالو

َّوالمفعــل عــلى الهــاتف الــذكي الخــاص بالعميــل، ويظهــر بــه الاســتخدام المتــاح للعميــل  ٌ

ويل المنتجات والخدمات بنظام التمويـل الاسـتهلاكي، والموضـح بـه الـشروط لإتمام تم

 .والأحكام الخاصة بعقد فتح التمويل الاستهلاكي وفقا لآخر التحديثات

ًوهو تطبيق مجاني يكون استخدامه مقـصورا عـلى العميـل و للأغـراض الشخـصية وفقـا   ً

تــاح مــن الــشركة، كــما وأن لــشروط الاســتعمال المعمــول بهــا وفي نطــاق الاســتخدام الم

َالعميــل يكــون مــسؤولا مــسؤولية كاملــة قبــل الــشركة عــن كافــة المــصاريف والالتزامــات 
ِ ً

ــل الاســتهلاكي الخــاص بــه، وكــذلك عــلى إســاءة  المترتبــة عــلى اســتعمال تطبيــق التموي

ْالاستعمال أو فقد الهاتف الذكي المحمل بالتطبيق َ. 



  
)٤٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
  إاءات  ا ا

 :يشتمل عقد التمويل الاستهلاكي على عدة خطوات

 .ً عاما٢١يشترط في العميل بلوغ سن -

َ  يقـوم العميــل بمــلء نمــوذج معــد لعقــد التمويــل الاســتهلاكي مــن قبــل إحــدى أنظمــة - َ
ِ

ُ

، وذلــك مــن خــلال إحــدى المكاتــب التابعــة للنظــام في مختلــف أنحــاء )فــاليو(التمويــل 

، أو مـشتركة مـع إحـدى المكاتـب )فاليو(تب خاصه بشركة التمويل الجمهورية، وهي مكا

، ويوقـع العميـل عـلى العقـد بعـد أن يقـدم )فـوري(التـي تقـدم خـدمات أخـرى مثـل خدمـة 

 .صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ودون دفع أي رسوم مالية

 التأكـد مـن مـن) حـوالي سـاعتين أو أقـل( تقوم شركة التمويل خلال فترة زمنية بسيطة - 

صحة البيانات المقدمة من العميل، ومن ثم رصد مبلغ التمويـل لـه، ويكـون مقـدار المبلـغ 

ًوفقا لما قدمه العميل من بيانات وظيفية، ومن قيمة مالية لراتبـه، ويـتراوح مبلـغ التمويـل مـا 

 . ألف جنيه مصري٥٠ إلى ٢٠بين 

 هاتفـه، وتقـوم الـشركة بتفعيلـه لـه يقوم العميل بتنزيل التطبيق الإلكتروني للشركة عـلى- 

 .ًمجانا و دون أي رسوم مالية

 لا يلتــزم العميــل بأيــة رســوم أو مــصاريف ماليــة، طالمــا لم يــستخدم المبلــغ التمــويلي -

ُالذي رصد له من قبل شركـة التمويـل، بـل تبـدأ التزاماتـه مـن وقـت اسـتخدامه ) الائتماني(

ً التمويل وفقـا للمبلـغ المـستخدم، وطبقـا ًللرصيد المخصص له، حيث يصبح مدينا لشركة ً

 .لمواعيد الأقساط المحددة

ُالــذي رصــد لــه في أي ) التمــويلي( يمكــن للعميــل اســتخدام كامــل المبلــغ الائــتماني - 

ًشهرية لا تقل مدتها وفقا للقانون عـن سـتة أشـهر،  وقت، على أن يكون السداد على أقساط 

ا للمدة الزمنية للتقـسيط، ً ويزداد العائد وينقص وفقًويمكن أن تزيد على ذلك وفقا للاتفاق،



 )٤٩٨( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

للحـد الأدنـى   المـدة، حتـى يقـلةبمعنى أنه يزداد كلما زادت مدة التقسيط، ويقـل كلـما قلـ

 .وهو ستة أشهر

 للشركة تعديل أسعار المصاريف والعوائد المطبقة من وقت لآخر دون الحـق للعميـل - 

 . العقود اللاحقة للتمويلفي الاعتراض، على أن يكون سريانها على

 للشركة الحـق في تعـديل أي شرط مـن شروط التمويـل، وإخطـار العميـل بـذلك، ولا - 

ًيكون نافذا في حق العميل إلا بعد إخطاره، وقبوله لـه، وفي حالـة عـدم القبـول يتعـين عليـه 

يوم مـن تـاريخ علمـه بـذلك، ويخـبر الـشركة برغبتـه في ) ١٥(إخطار الشركة بذلك خلال 

 .دم إجراء تمويل جديد، ولا يؤثر ذلك على التمويل المسبقع

 يجوز للشركة في أي وقت إنهاء تفعيـل التطبيـق دون إخطـار سـابق للعميـل، ولا يـؤثر -

 .ذلك على العمليات التي تم تمويلها

ُجدد، أو إنهاء التعامل مع الآخرين دون إشعار مسبق) متاجر( للشركة إضافة بائعين - ُ. 

كة الممولـة غـير مـسؤولة عـن أي خلافـات أو منازعـات تنـشأ بـين العميـل الـشر: وأخيرا

ًوالتاجر حول المنتجات والخـدمات الممولـة، ولا تعتـبر الـشركة الممولـة طرفـا في تلـك 

 .العلاقة



  
)٤٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 اا ا  
ا ا  ا ،و 

أو :ا ا  ا: 

تهلاكي العديد من المزايـا بالنـسبة لـشركة التمويـل، وكـذلك العميـل، لعقد التمويل الاس

 :والمتجر أيضا، يمكن إجمالها فيما يلي

 لا يحتاج عقد التمويل الاستهلاكي إلى فتح أو وجـود حـساب بنكـي للعميـل في أي -١

 .بنك من البنوك المتواجدة في الدولة أو خارجها، فقط صورة بطاقة الرقم القومي العميل

 لا يحتاج العميل إلى ضمان شخصي، أو مؤسسي في مبلغ التمويل، بل يـتم الاعـتماد -٢ 

 .ًفورا بمجرد التحقق من صحة البيانات للعميل

 سهولة إجراءات التمويل وسرعتهـا، فهـي لا تتعـدى سـويعات قليلـة حتـى تـتم، ممـا -٣ 

وفات ييــسر عــلى العمــلاء في قــضاء حــوائجهم، خاصــة المــستعجلة منهــا، كــسداد مــصر

 . أو الرسوم الدراسية،العلاج

 لا تحتاج إجراءات التعاقـد عـلى التمويـل إلى مـصروفات، أو رسـوم ماليـة، وكـذلك -٤

َّيفعل بالمجانحيث كي َّالتطبيق الإلكتروني على الهاتف الذ ُ. 

ِّ يمكن العميل من شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من العديد من المتاجر-٥ ُ. 

 وســيلة دفــع آمنــة للعميــل، فــلا يحتــاج إلى حمــل نقــود معــه، ممــا قــد  عقــد التمويــل-٦ 

ًيعرضها للفقدان أو التلف، فضلا عن عدم توافرها معه مـن الأسـاس، وكـذلك وسـيلة آمنـة  ُ

ُوموثوقة للتاجر، فهـي أفـضل لـه مـن إبقـاء النقـود في متجـره؛ ممـا قـد يعرضـها للـسطو أو 

 .التلف

يجية التي تقدمها شركة التمويـل، أو المتـاجر عـلى  يستفيد العميل من العروض الترو-٧ 

 . وحملات التخفيضات الموسمية،مدار العام، خاصة في الأجازات والمناسبات



 )٥٠٠( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 يستفيد المتجر من حملات الدعاية التي تقوم بها شركة التمويل للمتاجر مـن خـلال -٨ 

ئـه، كـما تـزداد ثقـة ُالتطبيق الإلكتروني، مما يميزه عن غيره مـن المتـاجر، ويزيـد مـن عملا

 .العملاء به

للعميـل كلـما زاد العميـل مـن سـداد ) مبلـغ التمويـل( يزداد رصيد المبلـغ الائـتماني -٩ 

الأقــساط، حتــى يــصل للحــد الائــتماني في بدايــة التعاقــد، ممــا يــساعده عــلى شراء ســلع 

 .أخرىمرة وخدمات استهلاكية 

ً ســنويا وفقــا�%٣٥تــصل إلى  تــستفيد شركــة التمويــل مــن عوائــد التمويــل، حيــث -١٠  ً 

 .لشروط عقد التمويل

 لا تقــع أي مــسؤولية عــلى العميــل تجــاه المتجــر بعــد قبــول المتجــر الــدفع بــشركة -١١ 

أو غيرهـا، بـل يقـع عـلى المتجـر عـبء مطالبـة ) فـاليو(التمويل ثمـن الـسلع أو الخـدمات 

ِالشركة الممولة بسداد ثمن السلع أو الخدمات للعميل ُ.                 

   ًم :ا ا  ب: 

َلعقد التمويل الاستهلاكي العديد من العيوب أو المضار، والتي يقع أغلبهـا عـلى العميـل  َ

 :ويمكن إجمالها فيما يلي

 ٢١ُ يشترط في عملاء عقد التمويل الاستهلاكي بلوغهم سن معين وهو ألا يقـل عـن -١ 

 .ُيحة عمرية كبيرة من الاستفادة من التمويلعاما، مما يؤدي إلى حرمان شر

ممـا قـد يعـوق ) الجنيـه المـصري( يتم عقد التمويل بعملة واحـدة هـي عملـة الدولـة -٢ 

العميل في الاستفادة من بعض السلع والخدمات التي تتطلب عمـلات أجنبيـة عـلى مواقـع 

 .البيع الإلكتروني

بمجرد اسـتخدامه لمبلـغ التمويـل، والتـي عاتق العميل   العوائد الباهظة التي تقع على -٣

 مــن قيمـة الـثمن للــسلع والخـدمات المقدمـة لــه، إضـافة إلى غرامــات �%٣٥قـد تـصل إلى 

ًمن بداية الشهر، هذا فضلا عـن ) ٥(التأخير عن مبلغ القسط الذي يتأخر السداد فيه عن يوم 



  
)٥٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــن الأ ــسطين م ــداد ق ــن س ــأخر ع ــل إذا ت ــلى العمي ــي ع ــساط الت ــع الأق ــول جمي ــساط حل ق

 .المستحقة

ــد -٤  ــب عق ــا بموج ــة عليه ــت الموافق ــع إذا تم ــات البي ــاء عملي ــلاء إلغ ــن للعم  لا يمك

 .التمويل، كما لا يمكن الرجوع فيها، أو استرداد ثمنها

ليم، أو س لا تتحمل شركة التمويل أي مسؤولية عن الـسلع والخـدمات مـن حيـث التـ-٥ 

ا، بـل يقـع عـبء ذلـك كلـه عـلى المتجـر الجودة، أو عيوب الصناعة التي تـشوبها، وغيرهـ

 .تجاه العميل إذا أثبت العميل ذلك له

الاستهلاكي عقد إذعان، يقوم بوضـع شروطـه وأحكامـه طـرف واحـد،   عقد التمويل -٦ 

 دون الحـق في مناقـشة ةلـُ أو يرفضه جمةلُإلا أن يقبله جم) العميل(وما على الطرف الآخر 

 .شروطه أو تعديلها



 )٥٠٢( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 ا ا  
 اق   ا ا و    د

قد يشتبه عقـد التمويـل الاسـتهلاكي في أحكامـه بعقـود أخـرى وبخاصـة عقـود التمويـل 

 :التقليدية، ويختلف معها في أحكام أخرى، ومن هذه العقود

 . وعقود التمويل الأخرى،الاستهلاكي عقد التمويل -١ 

  . وعقد الائتمان المصرفي،يعقد التمويل الاستهلاك-٢

 . وبطاقة الكاش يو،عقد التمويل الاستهلاكي-٣

 .وعقد البيع بالتقسيط،عقد التمويل الاستهلاكي -٤ 

 :وأعرض لذلك في أربعة مطالب

  ا اول
   ا ا ود ا اى

 تتنوعف: ًتتعدد أنواع وصيغ وأشكال التمويل تبعا لاعتبارات عدة

ًتمويل ذاتي للأفراد اعتمادا عـلى مـدخراتهم، والمنـشآت : باعتبار مصدر التمويل إلى-   

ًوالمؤسـسات اعـتمادا عــلى أربـاحهم واحتياطــاتهم المختلفـة، و تمويــل خـارجي اعــتمادا  ً

 . ومؤسسات مالية أخرى،على أفراد آخرين

ــه إلى-    ــرض من ــار الغ ــ: وباعتب ــلى ال ــصول ع ــتهلاكي للح ــل اس ــدمات تموي سلع والخ

 الاستهلاكية،

 .وتمويل استثماري أو انتاجي في الآلات والمنشآت

تمويــل تبرعــي بقــصد المــساعدة الإنــسانية،وتمويل بقــصد : القــصد منــه إلى وباعتبــار -

ِالربح والعوائد التي يدرها على الممول ّ ُ
ِ. 

الاســتدانة إذا كــان عــن طريــق : تمويــل مديونيــة: مــا يــؤول إليــه التمويــل إلى وباعتبــار -

إذا كـان : و تمويل ملكية بالاقتراض أو عرض سندات للبيع فيؤول إلى ديون على المنشأة،



  
)٥٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بالاكتــساب في رأس مــال الــشركة أو المؤســسة يعــرض بيــع أســهم منهــا في ســوق المــال  

 .ِفيؤول التمويل إلى حصة مملوكة للممول تمثلها الأسهم

 َّي لا تتجـاوز مـدة اسـتحقاق ديونـه الـسنةوهـو الـذ: قـصيرة الأجـل: المدة إلى وباعتبار -

َّوهو الذي تمتـد فـترة اسـتحقاق ديونـه مـن الـسنة إلى الخمـس : ، ومتوسطة الأجلالواحدة

وهـو مـا يزيـد فـترة اسـتحقاق : سنوات، وقد تصل إلى سبع سنوات، وتمويل طويل الأجل

 .)١(ديونه عن ذلك

 في أنهـا قـد تكـون تمويـل ،رىعقـد التمويـل الاسـتهلاكي بعقـود التمويـل الأخـ تشابهوي

 ،بالنقد في كل

 :ويختلف عقد التمويل الاستهلاكي عن عقود التمويل الأخرى في أشياء 

ًفهو تمويل خارجي وليس تمويلا ذاتيا، إذ تقوم به -١ شركـات خاضـعة لقـانون التمويـل  ً

ــتهلاكي رقــم  ــام م٢٠٢٠ لــسنة ١٨الاس ــه تمويــل للأفــراد ولــيس ،)فــاليو(، كنظ  كــما أن

 .مؤسساتلل

ـــدمات - ٢ ـــسلع والخ ـــل لل ـــو تموي ـــتثمار، فه ـــيس الاس ـــتهلاك، ول ـــه الاس الغـــرض من

 .الاستهلاكية، وليس للآلات والمنشآت

 أنــه عقـــد معاوضـــة القــصد منـــه الـــربح، ولـــيس التــبرع، إذ تـــصل عوائـــد التمويـــل -٣

 .ً سنويا�%٣٥الاستهلاكي إلى 

ِلعميل مـدينا للـشركة الممولـة عقد يؤول إلى المديونية، وليس إلى التملك، فيصبح ا- ٤ ً

 .بمجرد استخدامه لمبلغ التمويل

قصير الأجل أو متوسطه على أقصى تقدير، تـتراوح مـدة اسـتحقاق ديونـه مـا بـين سـتة - ٥

 .أشهر إلى سنتين أو ثلاث فقط

                                                        

 .٥٢٤/ص- صيغ التمويل الإسلامي)١(



 )٥٠٤( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

وبهذا نجد أن هناك فوارق كثيرة بين عقد التمويل الاستهلاكي وغيره مـن عقـود التمويـل 

د معاوضة عـلى تمويـل اسـتهلاكي، خـارجي، قـصير الأجـل أو متوسـطه، فهو عق: الأخرى

ّيؤول إلى المديونية لا إلى التملك، ويكفي في تميزه عن غـيره أنـه يخـضع لقـانون خـاص 

 .م٢٠٢٠ لسنة ١٨به هو القانون رقم 



  
)٥٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ما ا  
ن ات او ا ا  

ْن مــستند يعطيـه مــصدره عبــارة عـ: بطاقـة الائـتمان لــشخص طبيعـي أو اعتبــاري ) البنـك(ُ

ّ يمكنـه مـن شراء الـسلع أو الخـدمات ممـن يعتمـد ،بناء عـلى عقـد بيـنهما) حامل البطاقة( ُ

ــدفع مــن  ، )التــاجر(المــستند  ــدفع، ويكــون ال ــزام المــصدر بال ْدون دفــع الــثمن لتــضمنه الت ُ ّ َ َ

ْحساب المصدر، ثم يعـود عـلى حاملهـا في مواعيـد  دوريـة، وبعـضها يفـرض فوائـد ربويـة ُ

على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فـترة محـدودة مـن تـاريخ الاسـتحقاق، وبعـضها لا 

 .)١(يفرض فوائد

 :ويتفق عقد التمويل الاستهلاكي مع بطاقات الائتمان المصرفي في عدة أشياء

 .المتجرِوالممول، و العميل،:  فكلاهما تمويل نقدي للعميل، أطرافه ثلاثة-١ 

 . كلاهما عقدا معاوضة، وليس تبرع-٢

 . الغرض منهما شراء السلع أو الخدمات من متاجر محددة تقبل ذلك-٣

 .ِ الذي يقوم بالدفع فيهما هو الممول، ثم يرجع على العميل على عدة أقساط-٤

 . التعامل بين العميل والتاجر قد يكون مباشرة، أو من خلال الإنترنت-٥

ِ عــلى الممــول مــن حيــث اســتلام البــضاعة، أو جودتهــا، أو عيوبهــا، بــل  لا مــسؤولية-٦

 .رالمسئولية تقع على المتج

 :و يختلفان في

ً بطاقة الائتمان المصرفي تحتاج لفـتح حـساب مـصرفي لإصـدارها، خلافـا للتمويـل -١

 .الاستهلاكي فلا يحتاج لذلك

                                                        

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢. ط١/٧١٧ج -العدد السابع- الدورة السابعة- مجلة مجمع الفقه الإسلامي)١(



 )٥٠٦( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

يـنما التمويـل الاسـتهلاكي  بطاقة الائتمان المصرفي قد تكون مغطاة أو غـير مغطـاة، ب-٢

 .ًائتمان غير مغطى دائما

ً في التمويــل الاســتهلاكي يحــصل الممــول عــلى عائــد ســنوي ثابــت، أو متغــير وفقــا -٣  ِ

ُ ثم تحتـسب ،لمبلغ التمويل، بينما في بطاقة الائتمان توجد فترة سماح للعميل بدون عوائد

ا مــصاريف إصــدار أو عمولــة  لأن لهــ؛العوائـد بعــد ذلــك، وإنــما قلنــا عليهــا عقـد معاوضــة

 .سنوية، وإن كانت مبالغ قليلة

ً يمكن للعميل الحصول من بطاقة الائتمان على النقود، خلافا للتمويل الاسـتهلاكي، -٤

 .ً ولا تعطي العميل نقودا،يقوم بالدفع عن العميل للمتجر) فاليو-الشركة(ِفالممول 

مها في كــل أو معظــم دول العــالم،  بطاقــات الائــتمان دوليــة، بمعنــى إمكــان اســتخدا-٥ 

 .ًخلافا للتمويل الاستهلاكي فهو داخلي وبالجنيه المصري



  
)٥٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ا ا  
 شا و ا ا   

ِّبطاقـة مـسبقة الـدفع عـلى شـبكة الإنترنـت، تمكـن صـاحبها مـن شراء : بطاقة الكاش يـو ُ َّ َ ُ

المتخصصة بالتسوق، والـدفع مـن خلالهـا، ولا السلع والخدمات من المواقع الإلكترونية 

ّتعد بمثابة بطاقة ائتمان أو بطاقة حساب مصرفي َُ)١(. 

 :ويتفقان في أن

ِّ كليهما تمكن صاحبها من شراء السلع والخدمات-١  ُ. 

 كليهما لا يحتاج إلى فتح حساب مصرفي، وإنما يتم إصـدارهما مـن خـلال التعامـل -٢ 

 .بهما مباشرة القائم )النظام(مع الشركة

 كليهما عقد معاوضة، إذ لكـل مـنهما عوائـد أو مـصاريف أو رسـوم سـنوية تقـع عـلى -٣ 

 .العميل

 لا يمكــن الرجــوع في البيــع إذا تــم الــدفع بكلــيهما، كــما وأن الــشركة لا تتحمــل أيــة -٤ 

 .مسؤولية عن السلع والخدمات المقدمة من حيث التسليم أو الجودة أو عيوب الصناعة

ُ إما أن يقبل كله أو يرفض كله من قبل العميل،هما عقد إذعان كلي-٥  ُ. 

 :ويختلفان في أن

ً بطاقة الكاش يو مسبقة الدفع، بمعنى أن العميل يضع بها رصـيدا لـه، ثـم يـشتري بعـد -١  ُ

 السلعة أو الخدمـة فـإذا كانـت العمليـة أكـبر مـن الرصـيد الموجـود في حـساب  ذلك، ثمن

ــ ــض العملي ــتم رف ــو ي ــاش ي ــل الك ــا للتموي ــسيط، خلاف ــا بالتق ــشراء به ــن ال ــما لا يمك ًة، ك

                 .الاستهلاكي فيتم الشراء به بالتقسيط، بل لا يتم التعامل إلا به

                                                        

. ط-١١/ص-حـسين الـشيخ. د- التكييف الفقهي والحكم الشرعي لبطاقة الكـاش يـو الإلكترونيـة)١(

 .م٢٠٢١الأولى . ط-دار الوفاء القانونية للطباعة والنشر



 )٥٠٨( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 التمويـل المتواجـدة -أنظمـة- التمويل الاستهلاكي يتم مـن خـلال مكاتـب شركـات-٢ 

ــة، فهــو محــلي، ــن بمختلــف أنحــاء الجمهوري ــو فتــصدر م ــا الكــاش ي ــع أم  خــلال المواق

ْالإلكترونية للشركة المصدره لها،  .ويتم التعامل بها في العديد من الدول ُ

ًم، خلافـا ٢٠٢٠ لـسنة ١٨ يخضع عقد التمويل الاستهلاكي للقـانون المـصري رقـم -٣ 

 .للكاش يو فتخضع للقانون السويسري وأمام المحاكم المختصة السويسرية

عاما، أمـا الكـاش ) ٢١(ي فئة عمرية محددة وهي  يشترط في عقد التمويل الاستهلاك-٤

يو فتصدر لجميع الأعمار، ويوجد بها ميزة الرقابة الأبويـة، فتوجـد بهـا فئـة عمريـة مـوصى 

بها للمنتجات، كما يمكن للوالدين حذف أي من التجار الموجودين على الموقـع بالنـسبة 

 .لأبنائهم

ًخلافـا للكـاش يـو  قـد يمتـد لـسنوات، ف  عقد التمويل الاستهلاكي غـير محـدد بمـدة، -٥ 

ًفمدة صلاحيتها عام واحد ثم تجدد برسوم جديدة تخصم من الرصـيد تلقائيـا، ويـتم وقـف  ُ

 .الحساب إذا كان الرصيد بها أقل من دولار واحد وقت التجديد



  
)٥٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا ا  
     و ا ا  

بعقد البيع بالتقسيط؛ لأن التمويل الاستهلاكي لشراء سـلع قد يشتبه التمويل الاستهلاكي  

، فالتمويـل م٢٠٢٠لـسنة  ١٨ًأو خدمات مقسطة بحـد أدنـى سـتة أشـهر وفقـا للقـانون رقـم 

الاستهلاكي يقوم بالوفاء بثمن السلعة للمتجر، ثم يقوم بتقسيط المبلغ على العميل فـيما لا 

 .يقل عن ستة أشهر

 ،)٢(، وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي)١(هاؤنا القدامى وأجازوهتكلم عنه فق: وبيع التقسيط

 .)٣("ًتأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة ": وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه

تعجيل السلعة وتسليمها مع تأجيـل الـثمن ": وفي معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ًكلا أو جزءا، وتوفيته على دفعات متفر  .)٤("قة في أوقات متفرقةً

ًفالبيع بالتقسيط يكون فيه الـثمن كلـه أو بعـضه دينـا في ذمـة المـشتري، مـؤجلا إلى أجـل  ً

 )٥(.معلوم، أو إلى آجال معلومة

 :ويتفق عقد التمويل الاستهلاكي، و عقد البيع بالتقسيط في أن

 .تبرع  كليهما عقد معاوضة، وليس -١

                                                        

 - هـ١٤٠٢السادسة .   ط-دار المعرفة. ط١٢٥ / ٢ ج-، بداية المجتهد١٨٧ / ٥دائع الصنائع ج ب)١(

 .٦/٢٦٢لابن قدامة ج-، المغني٤٢ / ٢ج–، مغنى المحتاج ١٩٨٢

 العـدد الـسابع -م١٩٩٢-هــ١٤١٢- مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي في دورة مـؤتمره الـسابع بجـدة)٢(

 "ًائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل البيع بالتقسيط ج":، جاء فيها٢/٢١٥ج

 ).١٨٨(مادة -١/٢٨/ج- شرح مجلة الأحكام- درر الحكام)٣(

 .دار الفضيلة. ط١/٤٨٢/ج-محمود عبدالرحمن. د- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)٤(

-هــ١٤١٨الثانيـة سـنة . دمـشق ط–دار القلـم .  ط٨٦/ص-رفيق يونس المصري. د- بيع التقسيط)٥(

 .م١٩٩٧



 )٥١٠( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 .مقسطة الثمن على السلع والخدمات  كليهما عقد يقصد به الحصول -٢ 

 .كليهما لا يحتاج إلى فتح حساب مصرفي-٣ 

 :ويختلفان في الآتي 

 عقد التمويل الاستهلاكي له حد أدنى في تمويل التقـسيط، وهـو سـتة أشـهر بخـلاف -١ 

 .عقد التقسيط فقد يكون أقل من ذلك حسب الاتفاق بين طرفيه

جل أو متوسط، أما بيع التقسيط فقد يكون قـصير،  عقد التمويل الاستهلاكي قصير الأ-٢ 

 .أو متوسط، أو طويل الأجل وهو الأغلب الأعم

الشركة، العميل، والمتجـر، أمـا عقـد بيـع التقـسيط فلـه : أطراف  عقد التمويل له ثلاثة -٣ 

 .البائع والمشتري فقط: طرفان

 . ائتمان مباشر عقد التمويل هو ائتمان غير مباشر، أما البيع بالتقسيط فهو-٤ 

هو الـذي لـيس فيـه وسـيط مـالي، بـل يكـون بـين طـرفين فقـط البـائع : فالائتمان المباشر

 .والمشتري، يأتمن فيه البائع المشتري على سداد الأقساط

، فيتدخل فيـه وسـيط مـالي كالمـصارف، أو الـشركات الماليـة: أما الائتمان غير المباشر

 الحكم الـشرعي لبيـع التقـسيط إذا تـدخل وسـيط ، ويختلف)فاليو(كما هو الحال في نظام 

فالتدخل مـن جانـب ثالـث كـما  ا،ً فبينما البيع بالتقسيط جائز شرع،مالي ثالث بين الطرفين

ًا؛ لأنه لا يعد بيعـًفي أنظمة عقود التمويل الاستهلاكية غير جائز شرع إذ النظـام ؛ ا بالتقـسيطُ

 .-كما سيأتي بيانه–لهاولا ضامن ، ل أو الشركة غير مالك للسلعةِالممو



  
)٥١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
ا ا  ا ا 

ــول  ــا المم ــط هم ــرفين فق ــين ط ــة ب ــاهره علاق ــان ظ ــتهلاكي، وإن ك ــل الاس ــد التموي ِعق ُ

َوالممــول وهـو العميـل، إلا أن الحقيقـة أنــه يتـضمن عـدة أطــراف ) فـاليو(نظـام ) الـشركة(

، وهنـاك التعاقـد بــين )الـشركة(ِين العميـل والممـول بيـنهما عـدة علاقـات، فهنـاك تعاقـد بــ

 عقد التمويـل ،)١(ِالممول والمتجر، وتعاقد ثالث بين العميل والمتجر، ولذا فيمكن تكييف

ِّ تـصوره، ومـا يـسانده، مـن حيـثالاستهلاكي عدة تكييفات، أعرض لكـل منهـا  َ ومـا يؤخـذ  َ

 :ك في عدة مباحثعليه، حتى يتسنى لنا بعد ذلك الحكم عليه، وأعرض لذل

 .عقد التمويل الاستهلاكي عقد حوالة: المبحث الأول

 .عقد التمويل الاستهلاكي عقد كفالة: المبحث الثاني 

 .عقد التمويل الاستهلاكي عقد وكالة: المبحث الثالث

 .عقد التمويل الاستهلاكي عقد قرض: المبحث الرابع

 .التكييف المختار: المبحث الخامس

                                                        

حالــه وصــفته، و مــصطلح التكييــف يتطــابق في معنــاه مــع : مــن الكيفيــة، وكيفيــة الــشيء:  التكييــف)١(

 التخريج عند فقهاء الشريعة الإسلامية:مصطلح ويطلق التخريج عند فقهاء الشريعة على ثلاثة أنواع

 .  على الفروعتخريج الفروع-٣.   تخريج الفروع على الأصول-٢   تخريج الأصول من الفروع-١

، حتـى يتمكنـوا مـن  ويقوم الفقهاء المعاصرون بتخريج العقود المستحدثة عـلى نوعيـه الثـاني والثالـث

للفيـومى -المـصباح المنـير. ( ًإلحاقها بأقرب العقود الفقهيـه شـبها بـه، وبالتـالي تطبيـق أحكامـه عليهـا

.. ط-٦الوهـاب الباحـسين ص يعقوب عبد / د-، التخريج عند الفقهاء والأصوليين٣٢٤ ص -المقري

  .هـ١٤١٤ الرياض سنة -مكتبة الرشد

 



 )٥١٢( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

  ا اول 
ا  ا ا  

يمكـن تكييــف عقـد التمويــل الاسـتهلاكي عــلى أنــه عقـد حوالــة، فالحوالـة نقــل للــدين، 

وتحويله من ذمة إلى ذمة أخرى، وهو عقد مشروع في الفقه الإسلامي، حيث يقـوم العميـل 

ِبشراء السلع أو الخدمات من المتجر، ثم يحيل المتجر على النظام الممول  َ ليـدفع ) فاليو(ُ

وخدمات، بموجب البطاقة أو مـن خـلال التطبيـق الإلكـتروني مـن أثمن ما اشتراه من سلع 

هـو قبـول الحوالـة ، )فـاليو(، وبمجرد قبول المتجر أمـر الـدفع بنظـام  َّالهاتف الذكيخلال 

ًذمتــه تمامــا، وعــلى  بــالحق الــذي هــو لــه، وتنقطــع مــسؤولية العميــل تجــاه المتجــر، وتــبرأ 

               .ِ الرجوع على النظام الممول بعد ذلكالمتجر

 :يساند هذا التكييف

 في أن كلـيهما عقـد ،مع الحوالة في الفقـه الإسـلامي  اتفاق عقد التمويل الاستهلاكي -١ 

ًلازم لطرفيه، لا يجوز لأحد طرفيه فسخه منفردا، إذ الحوالة في الفقـه الإسـلامي عقـد لازم 

ــد الــشافعية وا ــار )١(لحنابلــةًمطلقــا عن ً، وعقــد لازم عنــد الحنفيــة أيــضا مــا لم يــشترط الخي

ُللمحال
 . إذا شرط المحيل على المحال البراءة من الدين،)٣(، وكذلك عند المالكية)٢(

 يمكــن تنزيــل أطــراف عقــد التمويــل الاســتهلاكي عــلى عقــد الحوالــة، فالعميــل -٢

وإذا كـان عقـد  ، )المحـال عليـه) (فـاليو(ِ، والنظام الممول )المحال(، والمتجر )المحيل(

ِالعميل، والنظـام الممـول، فإنـه لا يمكـن : التمويل الاستهلاكي في ظاهره طرفان فقط هما

حيـث يـتم التمويـل للـسلع ) المتجـر(تفعيل عقد التمويل الاستهلاكي إلا بـالطرف الثالـث 

 .والخدمات من خلاله

                                                        

 .٥/٥٤ج-لابن قدامة-، المغني مع الشرح٢/١٩٦ج-للشربيني الخطيب- مغني المحتاج)١(

 .٥/٣٦٤لابن عابدين ج- حاشية رد المحتار على الدر المختار)٢(

 .٦/١٨٢للحطاب ج- شرح منح الجليل)٣(



  
)٥١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، وكـذلك )١(ل عنـد عامـة الفقهـاء الحوالة إذا تمت صحيحة بشروطها تبرأ ذمة المحيـ-٣

بتبرأة ذمة المحيل، ولكنهـا بـراءة مقيـدة بـشرط سـلامة حـق : يقولون، )٢(الحنفية ما عدا زفر

أن يحجد المحال عليـه الحوالـة : المحال، وليس للمحال أن يرجع على المحيل بحقه إلا

ًولا بينة للمحيل، أو يموت المحال عليه مفلسا ّ. 

 .)٣(ية كما جاء عن بعضهم أنها توجب البراءة من الدينوالصحيح من مذهب الحنف

وكذلك عقد التمويل الاستهلاكي يؤدي لبراءة العميـل مـن ثمـن الـسلعة أو الخدمـة أمـام 

ِالمتجر، ولكنه يطالب بالسداد على أقساط للنظام الممول َ ُ.               

 :ويؤخذ على هذا التكييف 

َّ، لا تكـون إلا مقيـدة، )٤(كيـة، والـشافعية، والحنابلـةالحوالة عند جمهور الفقهاء من المال

َّفهـم يــشترطون فيهـا أن يكــون المحـال عليــه مـدينا للمحيــل، بـل ويــشترطون في الــدين أن  ً

ًيكون لازما أو آيلا للزوم َّ وأن يكون دينا مستقرا معلوما، كما يـشترط تماثـل الـدينين ،ً ًً ديـن (ً

ً، خلافـا )٥(والقـدر والـصفة  والجـنس،التأجيـلفي الحلـول و) المحال ودين المحـال عليـه

الـذين أجـازوا النـوعين المطلقـة والمقيـدة، وفي عقـد التمويـل الاسـتهلاكي لا ، )٦(للحنفية

                                                        

 .٥/٥٨ ج لابن قدامة-  المغني مع الشرح)١(

 .٧/٢٤١، شرح فتح القدير ج٦/٨ بدائع الصنائع ج)٢(

والصحيح مـن المـذهب أنهـا توجـب الـبراءة مـن ":، قال٢/١٢٦ج-  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر)٣(

 ."َّالدين

 .٥٥- ٥/٥٤لابن قدامة ج–، المغني مع الشرح ٢/١٩٤،مغني المحتاج ج٥/٦٧للباجي ج-  المنتقى)٤(

، كـشاف ٣/١٠٨، البجيرمي على الخطيب ج٣/٣٢٥، حاشية الدسوقي ج٦/١٦ بدائع الصنائع ج)٥(

 .عالم الكتب.  ط٣/٣٨٥القناع ج

 .٦/١٦ بدائع الصنائع ج)٦(



 )٥١٤( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

َّوإنما هو دائـن دائـما للمحيـل، إلا أن الـدين غـير ) نظام فاليو(ل عليه  ين على المحاَيوجد د ُ ً

 .ًير مستقرا بعد استخدامهمستقر قبل استخدام العميل لمبلغ التمويل، ثم يص

 الحوالة لا يشترط فيها رضا المحال عليه عند الكثير مـن الفقهـاء كالحنابلـة، وظـاهر -٢

 ،)١(بـين المحـال والمحـال عليـه عـداوة مذهب الشافعي، وكـذلك عنـد المالكيـة إذا كانـت 

ــة  ومقابــل الأصــح عنــد ،)٢(ًخلافــا لــبعض الفقهــاء الــذين يــشترطون ذلــك، كــبعض الحنفي

ــة )٣(لــشافعيةا ــه مــن رضــا وموافق ــد في ــل الاســتهلاكي، إذ لا ب ، وهــذا مخــالف لعقــد التموي

ــام الممــول  ــه دائــما وهــو النظ ِالمحــال علي ــاليو(ً ــسلع أو )ف ــة شراء ل ــتم أي عملي ــل لا ت ، ب

 .خدمات الا بموافقته

 الأشـياء، إلا أنـه فإذا كان عقد التمويل الاستهلاكي يشبه عقد الحوالـة في بعـض : وأخيرا

ًيخالفــه في أشــياء أخــرى جوهريــة، هــذا فــضلا عــن أنــه تكييــف لا يــستطيع تفــسير جميــع 

العلاقات الموجودة في العقد، فهو يغفل تعاقـد العميـل مـع المتجـر، وكـذلك التعاقـد بـين 

 .والمتجر، بما يصعب معه قبول هذا التكييف) فاليو(ِالممول 

                                                        

، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح ٦/٤١٨ للـماوردي ج-، الحـاوي الكبـير٣/٣٨٦ كشاف القناع ج)١(

 .٣/٣٢٥ للدردير ج-الكبير

 .١٤٧-٢/١٤٦ مجمع الأنهر ج)٢(

 .٣/٤٦٢ للنووي ج-البين روضة الط)٣(



  
)٥١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ما ا  
  ا ا  

ِيمكن تكييف عقد التمويل الاستهلاكي على أنه عقد كفالة، حيث يضمن النظام الممـول 

ِ السلعة أو الخدمة التي حصل عليها العميل، بـل يقـوم النظـام الممـول  للمتجر ثمن) فاليو(

بسداد ثمنها بالفعل عن العميل، ثم يرجع على العميل بعد ذلك عـلى أقـساط محـددة متفـق 

 .الإسلامي عقد مشروع في الفقه عليها، والكفالة 

 :ويساند القول بهذا التكييف

ِ إمكان تنزيل أطراف عقد التمويـل الاسـتهلاكي عـلى عقـد الكفالـة، فالنظـام الممـول -١

، وثمـن الـسلعة أو الخدمـة )مكفول عنه(، و العميل )مكفول له(، والمتجر )كفيل) (فاليو(

 ).مكفول به(المقدمة 

 فهو التزام نهائي لا يجـوز للـضامن الرجـوع فيـه، ،)١(ًا تم صحيحا الكفالة عقد لازم إذ-٢

إلا ما ورد عند المالكية من أن له الرجوع ولكـن قبـل حـصول المعاملـة بـين المـضمون لـه 

 .لطرفيه ، وكذلك عقد التمويل فهو لازم )٢(والمضمون عنه

ة قد تكـون بـالنفس،  الكفالة بالدين هي أحد أنواع الكفالة في الفقه الإسلامي، فالكفال-٣

ْأو ضمان العهدة أو الدرك) َّالدين(أو المال  َّ وعقد التمويل هـو ضـمان  ،)ضمان السلعة (،)٣(ُ

 .َّللدين عن العميل، وهو أحد أنواع الكفالة

                                                        

الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضموم له مطالبتـه، ولا نعلـم في ": ففي المغني)١(

 ).٥/٧٣ لابن قدامة ج-المغني مع الشرح ("ًهذا خلافا، وهو فائدة الضمان

 .دار الكتب.  ط٢/٢٩٦، بداية المجتهد ج٦/٢٠٧ شرح منح الجليل ج)٢(

ًهو طلب البائع كفـيلا بـالثمن، وطلـب المـشتري كفـيلا يلتـزم بـرد الـثمن إذا ظهـر أن :ركَّ ضمان الد)٣( ً

لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله، وهـو مـن : المبيع به عيب أو نقص، وسمي ضمان الدرك

الـذي الكفالات التجارية التي كانت شائعة، وأجازها الأئمة مع الخلاف في بعـض التفـصيلات، فالبـائع 



 )٥١٦( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 :ويؤخذ على القول بهذا التكييف

 الكفالة في الفقه الإسلامي تعني ضم ذمة إلى ذمـة أخـرى، وبالتـالي يـستطيع المتجـر -١

المكفـول (ُكـما يمكنـه مطالبـة العميـل ) الكفيـل-فاليو(ًمطالبة كلا من نظام ) المكفول له(

أيهـما شـاء، فـلا تـبرأ ذمـة المكفـول عنـه بالكفالـة عنـد جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة ) عنه

ثـور،  ً، خلافـا لابـن أبي لـيلى، وابـن شرمـة، وداود، وأبي )١(والمالكية والـشافعية والحنابلـة

 فالكفالة عندهم تبرئ ذمة المكفـول عنـه، ولا يجـوز للمكفـول لـه إلا مطالبـة ،)٢(والظاهرية

 .الكفيل

َّوهذا خلاف عقد التمويل فهـو يـبرئ العميـل مـن الـدين أمـام التـاجر، ولا يمكـن للتـاجر 

 .فقط) الكفيل(ِمطالبته بشيء، بل يطالب الممول 

ْرف بضمان الدرك، وهـو ضـمان ُ الكفالة في الفقه الإسلامي قد تكون للعهدة، أو ما يع-٢ َّ

الـــسلعة للمـــشتري، وذلـــك عنـــد جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة والمالكيـــة والـــشافعية 

                                                                                                                                               

ًيبيع آجلا، قد يطلب كفيلا يضمن الثمن الذي في ذمة المشترى، وفي البيع الحال ومع قـبض الـثمن قـد  ً

ًيظهر أن النقود مغشوشة، أو معيبة، لذا كان يطلب بعض البائعين كفيلا يضمن لهـم سـلامة الـثمن، وقـد 

المغـصوب، ومـن هنـا تكون النقود سلمت من الغش أو العيب، ولكن يظهر لها مالـك غـير المـشترى ك

 / ٣جــ  – للنووي -تهذيب الأسماء واللغات (كانت الحاجة إلى كفيل يلتزم بأداء الثمن في هذه الحال

للإمام المحقق الشيخ محمود  – م، جامع الفصولين ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦أولي سنة  –دار الفكر . ، ط٩٩

الطبعـة الأولى سـنة  –عـة الأزهريـة المطب – ٢٢٢ / ١بن إسماعيل الشهير بابن قاضي سماوه الحنفي جـ 

 .٢٨٧ / ٣جـ  –الشيخ سيد سابق  – هـ، فقه السنة ١٣٠٥

للــشيخ –، شرح مــنح الجليــل ٧/١٩٤، شرح فــتح القــدير ج٢/١٣٢ للزيلعــي ج- تبيـين الحقــائق)١(

 .٥/٨١لابن قدامة ج–، المغني مع الشرح الكبير ٣/٤٩٦للنووي ج-، روضة الطالبين٦/٢١٩عليش ج

–، المحـلى باآثـار ٥/٨٢ لابن قدامـة ج-، المغني مع الشرح٢/٢٩٦لابن رشد ج-المجتهد بداية )٢(

 .٦/٤٠٠لابن حزم ج



  
)٥١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، وهــذا منتفــي في عقــد التمويــل الاســتهلاكي، فــلا علاقــة للكفيــل بالــسلعة أو )١(والحنابلــة

 .َّالخدمة التي يحصل عليها العميل، بل هو ضامن للدين فقط

ً متعـددا في الكفالـة، بـل قـد يكـون للـضامن ضـامن آخـر لـه  يمكن أن يكـون الـضامن-٣ 

ِ، خلافا لعقد التمويل الاستهلاكي فالضامن فيه واحد وهو النظام الممول فقط)٢(يضمنه ً. 

ْ فلا يجوز أخذ أجـر عليهـا، وهـذا خـلاف عقـد ،)٣( الكفالة عقد تبرع عند عامة الفقهاء-٤

ًالتمويل حيث يتقاضى الممول عائدا سـنويا عـن ً  المبلـغ الـذي يـضمن فيـه العميـل، إضـافة ِ

 .إلى الرسوم والمصروفات

لا يمكن قبول هذا التكييف، إذ بين عقد التمويل، وعقد الكفالة في الفقه الإسـلامي : ولذا

 .اختلاف كبير، وهو اختلاف جوهري، مما يرجح استبعاد الأخذ بهذا التكييف

 

                                                        

للــشربيني -، الإقنــاع٢/١٥٥للــدردير ج-دار الفكــر، الــشرح الــصغير. ط٦/١٣ بــدائع الــصنائع ج)١(

 .٥/٧٢ لابن قدامة ج-دار الفكر،المغني مع الشرح.  ط١٢١/ ٣الخطيب ج

ـــائق)٢( ـــل ج٢/١٢٥ للزيلعـــي ج- تبيـــين الحق ـــنح الجلي ـــشيرازي -، المهـــذب٦/٢٠٢، شرح م  لل

 .دار الكتب العلمية. ط٤/٢٣٨ لابن مفلح ج-، المبدع شرح المقنع١/٣٤١ج

ــدير)٣( ــمام ج- شرح فــتح الق ــنح الجليــل ج٧/١٨٦لابــن اله ــاوي الكبــير٦/٢٢٩، شرح م -، الح

 .٨/١١١لابن حزم ج-، المحلى٥/٨٩ لابن قدامة ج-،المغني مع الشرح٦/٤٤٣للماوردي ج



 )٥١٨( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 ا ا  
و  ا ا  

ِيمكن تكييف عقد التمويل الاستهلاكي عـلى أنـه عقـد الوكالـة، ذلـك أن النظـام الممـول 

يقوم بسداد ثمن السلعة أو الخدمة التي يـشتريها العميـل مـن المتجـر، وذلـك ممـا )  فاليو(

ئـتماني للعميـل، مقابـل العوائـد التـي يحـصل عليهـا، فهـذه صـورة تطـابق الديه من رصـيد 

 .مشروعة في الفقه الإسلاميالوكالة بأجر، وهي 

 :التكييف أن ويساند هذا 

 . كليهما عقد معاوضة وليس تبرع-١

ًيشترط في الموكل في الوكالة أن يكون بالغا عاقلا عنـد جمهـور الفقهـاء-٢ ، وهـو مـا )١(ً

 .ًعاما) ٢١(يتفق مع عقد التمويل الاستهلاكي حيث يشترط بلوغ العميل 

هـي التـي تكـون في شيء أو : عامـة، وخاصـة، والخاصـة الوكالة في الفقـه الإسـلامي -٣

، و عقد التمويل الاسـتهلاكي مـن قبيـل الوكالـة الخاصـة، )٢(تصرف معين، و كلاهما جائزة

                . ِالممول بدفع ثمن معين إلى متجر معين يحدده العميل حيث يقوم

ِّما وكـل بـهُبالقبض في الفقه الإسلامي لا يسأل إلا في حدود   الوكيل -٤ ، وهـو الحـال )١(ُ

ــسلعة أو  ــن الــسداد فقــط، دون الــسؤال عــن ال ِفي التمويــل؛ حيــث لا يــسأل الممــول إلا ع ُ

 .الخدمة

                                                        

 لابــن قدامــة -،  المغنــي مــع الــشرح١/٣٤٩للــشيرازي ج–، المهــذب ٢/٣٥٨ بدايــة المجتهــد ج)١(

 بينما يرى الحنفية أن البلوغ ليس بشرط عندهم لصحة الوكالـة، فتـصح الوكالـة مـن الـصبي ،٧/١٩٧ج

 .٦/٣١بدائع الصنائع ج(العاقل

 لابـن -، المغنـي مـع الـشرح١/٣٥٠المهـذب ج(عامـة  والشافعية والحنابلـة لا يجيـزون الوكالـة ال)٢(

 .٥/٢١١قدامة ج



  
)٥١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، وهـو الحـال في )٢( آثار العقد في الوكالة تنتقـل مبـاشرة إلى الموكـل ولـيس الوكيـل-٥ 

 .عقد التمويل

 :ويؤخذ على هذا التكييف أن

الموكـل والوكيـل، بيـنما في عقـد : ي من طـرفين فقـط همـا الوكالة في الفقه الإسلام-١

ِالممـول والعميـل، إلا أنـه لا يـتم تفعيـل العقـد : التمويل فإنه وإن كان ظاهره أنه بين طرفين

 ).المتجر(ُإلا بالطرف الثالث وهو مقدم السلع والخدمات 

ْ الأصل في الوكالة أنه عقد جائز لكلا الطرفين فسخه متى شاء-٢
تكون لازمـة إلا ، ولا )٣(

، وأمـا عقـد )٥( أو كانـت وكالـة بـأجر عنـد المالكيـة،)٤(إذا تعلق بها حـق للغـير عنـد الحنفيـة

 .التمويل فهو عقد لازم لطرفيه

ًخلافا لعقد التمويـل فـلا ، )٦(َّ في الوكالة تجوز مطالبة كل من الأصيل والوكيل بالدين-٣

ِ يطالب الممول بشيء، إنما) الموكل(يجوز للمتجر مطالبة العميل  َ  .فقط) الوكيل(ُ

 

                                                                                                                                               

 لابـن قدامـة -، الكـافي ١/٣٥٠، المهـذب ج٣/٣٨١ج-، حاشية الدسوقي٥/٥٣٩ رد المحتار ج)١(

 .٢/١٧٦ج

 لابـن -، المغنـي مـع الـشرح٣/٣٥٦للشيرازي ج-الإيمان، المهذب.  ط٢/٣٦٠ بداية المجتهد ج)٢(

، وأما الحنفية فيقولون بأن الملك ينتقل إلى الوكيل أولا ثم ٧/٩٣ ج، المحلى لابن حزم٧/٢٥قدامة ج

 ).٦/٣٣بدائع الصنائع ج( إلى الموكل

 .٥/٢٤٢ لابن قدامة ج-، المغني مع الشرح١/٣٥٦للشيرازي ج– المهذب )٣(

 .٥٧-٦/٥٦ بدائع الصنائع ج)٤(

 .٣/٣٩٧ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ج)٥(

 .٧/٢٥٥ لابن قدامة ج-، المغني ٦/٣٣ بدائع الصنائع ج)٦(



 )٥٢٠( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 اا ا  
  ا ا  ض

) فـاليو(ِيمكن تكييف عقـد التمويـل الاسـتهلاكي أنـه عقـد قـرض، حيـث يقـوم الممـول 

) متـاجر(يـشتري بـه سـلع أو خـدمات مـن أمـاكن ) ائـتمان(بتخصيص مبلـغ مـالي للعميـل 

م العميل بالسداد عـلى أقـساط، مقابـل عوائـد محـددة ِل الممول، على أن يقوبَِمحددة من ق

ًللممول وفقا للعقد ِ. 

َّوالقرض عرفه الفقهـاء عـدة تعريفـات -١
ًدفـع المـال إرفاقـا لمـن ": لهـا أنـهمَمجُ، )١(

 .)٢("ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض و سلف

 :ويساند هذا التكييف أن -٢

ً أهـل للتـبرع، أي لابـد أن يكـون بالغـا عـاقلاكليهما عقد لا يصح إلا ممـن هـو -١ ً)٣( ،

  ،)٤(الشافعية والحنابلة أن يكون لديه أهلية التبرع ِواختلف الفقهاء في المقترض، فاشترط 

                                                        

 ."عقد مخصوص يرد على دفع لمال في مثلي لا في غيره":  عرفه الحنفية بأنه)١(

دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه ثـم يتخـير في رد مثلـه أو عينـه مـا كـان ": وعرفه المالكية بأنه

 ."على صفته

 "."بدلهتمليك الشيء على أن يرد ": وعرفه الشافعي بأنه

دار .  ط١٦١/ ٥ ج- المختـارالـدر( ."دفع المال إلى الغير لينتفع بـه ويـرد بدلـه": وعرفه الحنابلة بأنه

م، مغنــي ١٩٩٤ بـيروت سـنة -دار الغـرب. ، ط٢٨٦/ ٥ ج- للقــرافي-،  الـذخيرةهــ١٣٨٦الفكـر سـنة 

 الرياض سنة -بدار عالم الكت.  ط-٩٢/ ٤لابن مفلح ج  -، المبدع شرح المقنع١١٧/ ٢ ج-المحتاج

 م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

ــة )٢( ــاظ الفقهي ــم المــصطلحات والألف ــدالمنعم ج. د– معج ــدالرحمن عب ــود عب دار .  ط٣/٨٢محم

 .،١/١٧٢ الموسوعة الفقهية الكويتية ج،الفضيلة

، ١١٨/ ٢، مغنـي المحتـاج ج١٢/٢٥٢للنووي ج–، المجموع ١٤/٤١للسرخسي ج – المبسوط )٣(

 .٤/٩٣المبدع شرح المقنع ج

ولا تـصح إلا مـن جـائز ": قـال٦/٤٣٠لابـن قدامـة ج–، المغني ١٢/٢٥٣للنووي ج– المجموع )٤(

 ."التصرف



  
)٥٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١(ًخلافا للحنفية الذين أجازوا قرض الصبي والمجنون

 فعقـد  أو قيمتـه إذا تعـذر المثـل،، كليهما عقده معاوضـة، يلـزم فيـه رد القـرض بمثلـه-٢

ًالقرض وإن كان عقد إرفاق إلا أنه عقد تبرع ابتداء معاوضـة انتهـاء ً
فالحنفيـة والمالكيـة ، )٢(

ًيرون أن القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء، والـشافعية يقولـون القـرض فيـه شـائبة تـبرع و : ً

 .فهو ليس تبرع محض ولا معاوضة محض شائبة معاوضة 

ًه منفـردا، وهـذا مـا عليـه عامـة الفقهـاء مـن الحنفيـة، ْ كليهما عقد لازم لا يجوز فـسخ-٣ 

 فـيرون أن ،)٤(ً خلافـا للأصـح عنـد الـشافعية،)٣(والمالكية، والشافعية والحنابلة وهو الراجح

لمقـترض اللمقرض الرجوع بعين ماله بعد قبض المقترض له ما لم يتعلق به حق لازم، أما 

، )٥(فلـه رده بعينـه أو ببدلـه متـى شـاء، فيرى جمهـور الفقهـاء أن القـرض غـير لازم في حقـه

َوكذلك عقد التمويل الاستهلاكي ما لم يستخدم مبلغ التمويل المعتمد من قبل الممو  .لُ

عـين لـرد القـرض، فـالمقرض يلتـزم بهـذا ُ إذا اتفق المقرض والمقترض على زمان م-٤

 وابـن ،)٦(اهريـةالأصل، ولا يجوز له المطالبة بالقرض قبل حلول أجلـه عنـد المالكيـة والظ

                                                        

 .١٤/٤١ المبسوط ج)١(

، ١٣/١٦٢، المجموع ج٣/٢٢٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ج٧/٣٩٥ بدائع الصنائع ج)٢(

 .٤/٩٣المبدع شرح المقنع ج

 .٦/٤٣١قدامة جلابن –، المغني ١٢/٢٥٦للنووي ج– المجموع )٣(

 .١٢/٢٥٥ المجموع ج)٤(

محمــد .د-، القــرض كــأداة للتمويــل في الــشريعة الإســلامية١/٦٩٩ موســوعة فقــه المعــاملات ج)٥(

 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي.  ط١٣الشحات الجندي ص

-هــ١٤١٣الثانيـة . دار الكتـب العلميـة ط.  ط٣٥٨لابـن عبـدالبر ص- الكافي في فقه أهل المدينـة)٦(

 .٣٣/١٢٨، الموسوعة الكويتية ج٨/٧٩م، المحلى لابن حزم ج١٩٩٢



 )٥٢٢( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ِّالقـرض حيـث يمكـن  تيمية وابن القيم وهو الراجح؛ لأنه يتفـق مـع الحكمـة مـن مـشروعية  ُ

المقترض من الاستفادة من القـرض، بيـنما المطالبـة بـالقرض في الحـال يـؤدي إلى ضرر 

َضرر  َ لا":صلى الله عليه وسلم  وحــرج شــديد بــالمقترض، قــال رســول االله  َ َولا  َ َضرار  َ َ
 وخاصــة إذا تــم ،)١("ِ

َالمـسلمون  ":صلى الله عليه وسلم َّلاتفاق بين المقرض والمقـترض عـلى الـرد في زمـن معـين، قـال ا ُ ْ
ِ َعنـد  ُْ ْ َ 

ْشروطهم  ِ ِ
ُ المطالبـة  ِ، وهذا يتوافق مع عقد التمويـل الاسـتهلاكي، إذ لا يجـوز للممـول )٢(" ُ

 . الأجل المتفق عليه بينهماوقتبالقرض الذي استخدمه العميل إلا 

رض عنـد عامــة الفقهـاء مــن الحنفيـة والمالكيــة والــشافعية ً يجـوز الــرهن ضـمانا للقــ-٥

فقـرة ) ١٠(، وهو ما يتفق مع عقـد التمويـل الاسـتهلاكي، حيـث نـصت المـادة )٣(والحنابلة

عليهـا شركـة التمويـل، بـما في ذلـك  بيان الضمانات التي حـصلت ": من القانون على) ٤(

يــة التــي تــضعها الــشركة بموافقــة ًالمنــع مــن التــصرف لحــين الوفــاء وفقــا للــسياسة الائتمان

ًوإن كـان لا يـنص في أحكامـه وشروطـه عـلى رهـن المبيـع وفـاء ) فـاليو(، و نظـام "الهيئـة

للدين صراحة، إلا أنه جعل من حق الشركة الرجوع على العميل والمطالبة بكافة الأقـساط  

يقـاف ًفي حال تأخره عن السداد لقـسطين مـن الأقـساط المـستحقة، فـضلا عـن حقهـا في إ

                                                        

 / ٢جــ  –، سنن ابـن ماجـة )٢٨٦٧( رقم٣١٣ / ١جـ  –أخرجه الإمام أحمد في مسنده :  الحديث)١(

  / ٢جــ  –للإمـام مالـك  –، الموطـأ )٢٣٤٠(حديث رقم -رضي االله عنه- عن عبادة بن الصامت- ٧٨٤

وقــال  –كتــاب البيــوع  – ٥٨ / ٢جـــ  –تدرك عــلى الــصحيحين ، الحــاكم في المــس)٢٨٦٠(رقــم ٧٤٥

 .)٦٥٣٦(رقم١٩٨  / ٤جـ -للهيثمي  –حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، مجمع الزوائد 

 ٢جــ  – باب أجر السمـسرة- كتاب الإجارة -مصطفى البغا. تحقيق د–صحيح البخاري : الحديث)٢(

 . الشاملة-٧٩٤/ 

ــوع ج١/٣٠٣ المهــذب ج)٣( ــل ج١٢/٢٥٦، المجم ــن حنب ــه اب ــافي في فق ــون ٢/٧٠، الك ــز عي ، غم

 .٣/٢٥٩، حاشية الدسوقي ج٣/٣٤٥لابن نجيم الحنفي ج-البصائر



  
)٥٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًكي، و إدراج اسم العميل ضـمن العمـلاء المتعثـرين ممـا يـؤثر سـلبا عـلى كافـة َّالتطبيق الذ

ًمعاملاته البنكية، إضافة إلى حق الشركة في بيع أو إحالة حقوقهـا إلى الغـير كليـا أو جزئيـا،  ً

ًوهذه كلها تعتبر ضمانات لها في الحصول على حقوقها، ويرجـع عـدم رهـن المبيـع وفـاء 

غـير مـسئول عـن الـسلعة أو الخدمـة المقدمـة للعميـل ) فـاليو(نظام التمويـل  إلى أن للدين

 .وغير ضامن لها

ــترض -٦ ــك المق ــدا أبي   يمل ــة ع ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــد جمه ــالقبض، عن ــرض ب الق

ً وليس بالعقد، وهذا خلافـا للمالكيـة القـائلين ،)١(الحنابلة يوسف، والمعتمد عند الشافعية و

إذ يملك العميل القـرض باسـتخدام  ، وهذا يتوافق مع عقد التمويل )٢( العقدبالتملك بمجرد

 .مبلغ التمويل وليس بمجرد العقد

 :ويؤخذ على هذا التكييف أن

َّ القرض عقد بسيط غير مركب، فهو مكون من طرفين فقـط-١ ُ  )المقـترض-المقـرض ( َُّ

َّبينما عقد التمويل مكون من عدة أطراف، وإن كانت علاقة ك ل اثنـين مـنهما عـلى حـده، إلا ُ

 .أن بينهم ترابط في إنشاء وتكوين وأثار العقد

عنـد عامـة الفقهـاء، إلا أنـه ) الإيجـاب والقبـول( القرض عقد ينعقـد بارتبـاط إرادتـين-٢

ً لأنه عقد تبرع ابتداء، فيمكن أن يـتم بـإرادة ؛يمكن أن يتم بإرادة منفردة كعقد الهبة والعارية

، وهذا خـلاف عقـد التمويـل الـذي لا يـتم إلا بارتبـاط )٣(يحتاج لقبولالمقرض وحده، ولا 

 ).العميل-ِالممول (إرادتين

                                                        

 .٦/٤٣١، المغني ج١٢/٢٥٦، المجموع ج٧/٣٩٦ بدائع الصنائع ج)١(

 .٣٥٩ الكافي في فقه أهل المدينة ص)٢(

ــاع)٣( ــوتي ج-كــشاف القن ــل في الــشريع٣/٣١٢ للبه الــشحات –ة الإســلامية ، القــرض كــأداة للتموي

 . ٣٢الجندي ص



 )٥٢٤( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 فلــه ذلــك بــدون شروط ودون ، إذا أراد المقــترض ســداد القــرض في أي وقــت شــاء-٣ 

الحصول على موافقة المقرض، وهو مـا يختلـف عـن التمويـل الاسـتهلاكي، حيـث يجيـز 

ــام  ــاليو(نظ ــ) ف ــسداد المعج َّال ــدى ُ ــداد لا تتع ــصروفات س ــن بم ــغ �%١٥ل ولك ــلى المبل  ع

المستحق، كما أنه يحق له تغيير سياسة الـسداد المعجـل فلـه الحـق في تفعيلهـا أو إلغائهـا 

 عـلى حـق العميـل م٢٠٢٠ لـسنة ١٨عبر التطبيق الإلكتروني، كما نص قانون التمويل رقم 

 .في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك 

أي وقــت شــاء بعــد قبــضه، عنــد  ًلمقــرض المطالبــة ببــدل القــرض حــالا وفي  يحــق ل-٤

مـن مرشـد ) ٨٠٤(، جـاء في المـادة )١(جمهور الفقهاء من الحنفيـة، والـشافعية، والحنابلـة

لا يلزم تأجيل القرض، وإن اشـترط ذلـك في العقـد، وللمقـرض اسـترداده قبـل ": الحيران

ِالاسـتهلاكي، فـلا يحـق للممـول المطالبـة ، وهذا يخـالف عقـد التمويـل )٢("حلول الأجل

 .بسداد القرض قبل حلول أجل قسط السداد

يملك المقترض مبلغ القرض ويتـصرف فيـه كـيفما شـاء كـما يتـصرف في ملكـه،  -٥

ًشيئا فقد ملكـه ولـه بيعـه إن شـاء، وهبتـه والتـصرف فيـه  ومن استقرض ": جاء في المحلى

، وهذا يخـالف عقـد التمويـل، إذ )٣("نصوصكسائر ملكه، وهذا لا خلاف فيه وبه جاءت ال

ُفي سـلع وخـدمات معينـة، كـما أنـه مجـبر عـلى ) الائـتمان(أن العميل ينتفع بمبلغ القـرض 

 .ِالتعامل مع متاجر معينة وهي التي تعاقد معها الممول

                                                        

 .٦/٤٣١لابن قدامة ج–، المغني ١٢/٢٥٥للنووي ج–، المجموع ٧/٣٩٦ بدائع الصنائع ج)١(

 ).٨٠٤( المادة٣١٢ قدري باشا ص - مرشد الحيران)٢(

 .٨/٧٩لابن حزم ج– المحلى )٣(



  
)٥٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ويحـرم أخـذ أي  ، القرض في الفقه الإسـلامي يجـب رد مثلـه أو قيمتـه دون زيـادة  -٦

وكـل قـرض شرط فيـه أن ": ، قال ابن قدامة)١(من المقترض بلا خلافعليه مشروطة زيادة 

ُّكــل  ": وفي الحــديث الــشريف، )٢("يزيــده فهــو حــرام بغــير خــلاف ٍقــرض  ُ ْ َّجــر  َ ًنفعــا  َ ْ َفهــو  َ ُ َ 

ًربا  وقد انعقد إجماع المجـامع والهيئـات والمـؤتمرات الفقهيـة عـلى تحـريم الفائـدة ، )٣("ِ

 :، ومن أهمها المجامع العلمية الثلاثم١٩٦٥ -هـ١٣٨٥على أصل الدين منذ عام 

  القاهرة- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف-١

 . بمكة المكرمة- المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي-٢

  بجدة-الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  مجمع الفقه -٣

 بنـود العقـد عـلى العائـد عـلى ُوهذا يخالف عقـد التمويـل الاسـتهلاكي، حيـث يـنص في

 ).التمويل( حسب مبلغ القرض �%٣٥وهي نسبة مئوية من صفر إلى ) نظام فاليو(ِالممول 

َهذا بالإضافة إلى أن عقد التمويل ين إذا تـأخر العميـل في دفـع الأقـساط : ص فيه عـلى أنـهُ

حـد أقـصى فرض غرامـة تأخيريـة شـهرية تقـدر ب) فاليو(على الموعد المحدد، يحق للنظام 

                                                        

، ٢/١٠٥غير جدار صـادر، الـشرح الـص.  ط٤/١٣٣، المدونـة الكـبرى ج٧/٣٩٥ بدائع الصنائع ج)١(

ــير ١/٣٠٤المهــذب للــشيرازي ج ــشرح الكب ــع ال ــي م ــن قدامــة ج–، المغن ــاب .  ط٤/٣٦٠لاب دار الكت

 .دار الكتب العلمية بيروت.  ط٦/٣٤٧العربي، المحلى ج

 .٤/٣٦٠ المغني مع الشرح الكبير ج)٢(

قـال شـعيب ) ٢٨٦٥(عـن ابـن عبـاس، رقـم-٥/٥٥ج -أخرجه الإمام أحمد في مـسنده : الحديث)٣(

 حـــديث ٣/٤٣١ج -حـــسن، ســـنن ابـــن ماجـــه، عـــن عبـــادة بـــن الـــصامت رضي االله عنـــه: لأرنـــؤوطا

صــحيح لغـــيره، ســنن الـــدارقطني عــن عائـــشة رضي االله عنهــا حـــديث : ، قــال شـــعيب)٢٣٤١(رقــم

 روي مـن حـديث عبـادة بـن الـصامت، وابـن ":، قـال٤/٣٨٦ج-للزيلعـي–، نصب الراية )٤٥٣٩(رقم

ــدري، وأبي  ــعيد الخ ــاس، وأبي س ــنعب ــابر ب ــك، وج ــن ابي مال ــة ب ــة، وثعلب ــرة، وأبي لباب ــداالله،  هري عب

 ."وعائشة



 )٥٢٦( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 مسددة تضاف على قيمة الأقساط المتبقية، ويكـون إجمـالي  على قيمة الأقساط الغير�%١٠

 .ًالأقساط والغرامة مستحقا عند حلول أجل الأقساط الشهرية التالية

 عـلى م١٩٩٠ هــ١٤١٠وقد قرر مجمع الفقه الإسـلامي في دورة مـؤتمره الـسادس سـنة 

اط عن الموعد المحدد فـلا يجـوز إلزامـه أي زيـادة إذا تأخر المشتري في دفع الأقس": أنه

، فـإذا كـان هـذا في الزيـادة "َّعلى الدين بشرط سـابق أو بـدون شرط؛ لأن ذلـك ربـا محـرم

 ).التمويل(إذا كان قسط متعلق بقرض  ، فمن باب أولى بسلعة مبيعةعلى قسط متعلق 

ًلك نظرا لما بينـه وبـين فقد أطلت الكلام عن القرض وما يتعلق به من أحكام، وذ: وأخيرا

التمويل الاستهلاكي من أوجه كثيرة من حيث الاتفاق، والاخـتلاف، فأوجـه الاتفـاق كثـيرة 

ولا   للمقـرض، ين لازمـين من جائز التصرف، وعقـد معاوضـة، وعقـدعقدان ماأنه: أهمها

ًيجوز المطالبة بالدين قبل حلول أجله، كما أنه يجوز الرهن ضمانا للقرض َّ. 

أن القرض عقد بسيط وليس مركـب، ويحـق للمقـرض المطالبـة : وجه الاختلافو أهم أ

ًبالقرض حالا عند جمهور الفقهاء، وأن المقترض في القرض يملـك التـصرف فيـه كـيفما 

 .شاء، ويجب رد مثل القرض أو قيمته دون زيادة

د أجــد أن أوجــه الاتفــاق ثانويــة في شــكل العقــ: وبــالنظر إلى أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف

وليست جوهرية، عكس أوجه الاختلاف فهي جوهرية في صـلب العقـد ومـضمونة، بـما لا 

عقـد التمويـل الاسـتهلاكي بأنـه عقـد قـرض، وإن تـشابه معـه في بعـض  يمكن معه تكييف  

 .الشكليات



  
)٥٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
 ا ار

لعديـد مـن بعد عرض عدة تكييفات لعقـد التمويـل الاسـتهلاكي، أجـد أنـه وإن اتفـق في ا

الأحكام، إلا أنه يخالفها في أحكـام أخـرى جوهريـة في العقـد، فـإذا اتفـق مـع الحوالـة في 

تنزيل أطرافه عليها، إلا أنه يخالفهـا في أنهـا لا تكـون إلا مقيـدة عنـد جمهـور الفقهـاء، ولا 

يشترط فيها رضـا المحـال عليـه عنـد الكثـير مـن الفقهـاء، ممـا يـؤدي إلى اسـتبعاد تكييـف 

 .لةالحوا

كم أن عقد التمويل الاستهلاكي وإن اتفقت أطرافه مـع أطـراف الكفالـة، وإمكـان تنزيلهـا 

في أحكام جوهرية، إذ الكفالـة هـي ضـم ذمـة إلى ذمـة أخـرى،  عليه، إلا أنه يخالف الكفالة 

ْوهذا غير وارد في عقد التمويل، إضافة إلى أن الكفالة تشمل النفس، والدين، والـدرك، أمـا  َّ َّ

ًلتمويل فهي للدين فقط، ومما يؤدي إلى استبعاد تكييف الكفالة تمامـفي ا ا هـو عـدم جـواز َّ

ُأخـذ أجــر عــلى الكفالــة عنــد عامــة الفقهــاء، خلافــا لعقــد التمويــل الــذي يحــدد فيــه العائــد  ً

 .�%٣٥ِللممول في العقد وهو ما بين صفر إلى 

ا ثانويـة، وليـست جوهريـة، وإن كان عقد التمويل يتفق مع الحوالة في عدة أحكام إلا أنه

ِّوكالة بأجر، فيعكر على هذا فإذا قلنا بأنه  أن الأجر غـير محـدد، بـل هـي نـسبة متغـيرة وغـير  ُ

 .ثابتة على مدار العقد

أضـف إلى ذلـك أن عقـد الوكالــة بـين طـرفين فقـط، ولــيس عـدة أطـراف كعقـد التمويــل 

يس بـلازم لطرفيـه، ويؤكـد عـدم الاستهلاكي، كما أن الأصل في الوكالة أنها عقد جـائز ولـ

َّصلاحية هذا التكييف أن الوكالة تجيز مطالبـة كـلا مـن الأصـيل والوكيـل بالـدين، وهـو مـا 

 .ًيخالف عقد التمويل الاستهلاكي تماما

ًغير أن أكثر العقود شبها بالتمويـل الاسـتهلاكي هـو عقـد القـرض، إذ كلاهمـا عقـد غـير  

 خاصــة ما معاوضــة، لازمــان لطــرفيهننهــما عقــداجــائز إلا ممــن هــو أهــل للتــبرع، كــما أ



 )٥٢٨( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

المالكيـة والظاهريـة،  ًالمقرض، على طرفي العقد الالتزام بالأجل المحـدد فيـه وفقـا لـرأي

ــيه ــوز ف ــدمايج ــرهن بال ــن َّ ال ــد م ــضا في العدي ــا أي ــا جوهري ــان اختلاف ًين، إلا أنهــما يختلف ً ً

، وهـو  لفقهـاء في أي وقـتًحق المطالبة بالقرض حـالا عنـد جمهـور ا: الأحكام من أهمها

يملـك التـصرف بـالقرض  ًمخالف تماما لعقد التمويل، كما أن العميل في عقد التمويـل لا 

ً بل يلتزم بشراء سلع أو خدمات محددة من أماكن محـددة وفقـا للعقـد، وهـو مـا ،كما يشاء

ًيخـالف القـرض تمامـا، ويؤكـد عـدم صــلاحية هـذا التكييـف لعقـد التمويـل أن القــرض لا 

ًوز الزيادة عليه في المثل أو القيمة وإلا فهو ربا محرم شرعا، وهـو مـا لا يتفـق مـع عقـد يج

 مـن قيمـة �%٣٥والتـي قـد يـصل إلى ) فـاليو(ِالتمويل والذي يحدد فيه العائد عـلى الممـول 

ًولذا لا يمكن تكييفه بعقد القرض، إلا أن يكون قرضا محرما شرعا، )القرض(التمويل  ً ً. 

 :يبدو لي: ولذا

 في الفقـه الإسـلامي، بـل هـو  مـسبقأن التمويل الاستهلاكي عقد جديد، لـيس لـه مـسمى 

ًولا مانع شرعا من إحـداث عقـود جديـدة،  ،"عقد التمويل الاستهلاكي"عقد جديد باسم 

ًإذ الأصل في العقود والشروط الإباحـة وفقـا لـرأي جمهـور الفقهـاء، وخلافـا للظاهريـة ً)١( ،

م شرع االله، ث إنـشائه، فحيـث وجـدت المـصلحة فـمـن إليه لا مـانع فكل عقد يحتاج الناس 

حكام المعاملات الإسلامية، فـإن تـوافرت الـشروط والـضوابط الـشرعية يخضع لأعلى أن 

وإن لم يكـن مــسمى قبـل ذلــك، وإن اختلفـت الــشروط والــضوابط  فيـه فهــو عقـد صــحيح،

 .الشرعية فهو عقد فاسد غير مشروع

لثالث الحكم الشرعي لعقد التمويل الاستهلاكي، وما يعتريـه مـن ولذا أتناول في الفصل ا

 .إشكاليات شرعية

                                                        

 .دارالحديث.  ط١/٢٦٤ لابن القيم ج- إعلام الموقعين)١(



  
)٥٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
ا ا  ا ا  

بعد عرض تصور عقـد التمويـل الاسـتهلاكي، وبيـان أطرافـه، وشروطـه، والتزامـات كـل 

عقــد "ً جديــدا باســم ًطـرف فيــه، وبعــد بيــان التكييــف الفقهــي للعقـد، واختيــار كونــه عقــدا

 .لبيان الحكم الشرعي له ، يمكن الانتقال "التمويل الاستهلاكي

ــل الاســتهلاكي، والتــدقيق في شروطــه   ومــا يترتــب عليهــا مــن ،وبــالنظر في عقــد التموي

 تتوافق مع ضوابط وقواعـد الـشريعة الإسـلامية، ممـا ًوأحكاماً أن به شروطا أجدالتزامات، 

 أخرى لا تتوافـق معهـا، ًوأحكاماًشرعية في العقد، ونجد شروطا يجعلها لا تمثل إشكالية 

 .إشكالية شرعية حقيقية فيه بما يجعلها تمثل 

ًوأعرض للشروط التي لا تمثل إشـكالية شرعيـة في عقـد التمويـل الاسـتهلاكي أولا، ثـم 

كـل في  ًللشروط التي تمثل إشكالية شرعية ثانيا، ثم أعرض لخلاصة الحكم الـشرعي لـه ،

 .بحث مستقلم

  ا اول
ا ا    إ   ا وا  

 َّ في عقد التمويل الاستهلاكي عدة أمور يمكن التوهم أنها تمثل إشكالية شرعيـة حقيقيـة

ة، أو أنهـا يـلا تمثـل إشـكاليات شرعيـة حقيقحقيقـة في العقد، بما يؤدي لتحريمه، إلا أنها 

 :شرعية يمكن الإجابة عنها، أو تجاوزها، وأعرض لهذه الأمور في عدة نقاطإشكاليات 

 ن: أوإذ  ا ا :)١(. 

ــام  ــا نظ ــل الاســتهلاكي، ومنه ــات التموي ــاليو(تقــوم شرك ــة لكــل ) ف ــود نمطي بإعــداد عق

َالعملاء، تتضمن أحكاما وشروطا للتعاقد، وتعر ًُ  لهم الحـق ض على العملاء دون أن يكونً

                                                        
ُ، تعتمـد عـلى اسـتخدام نمـوذج نمطـي للعقـد، يعـده  هي صيغة من صيغ إبرام العقود : ذعان عقود الإ)١(

 على الطرف الآخر الذي ليس له الا الموافقـة عليـه أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة، ويعرضه

كما هو، أو رفضه كما هو، دون أن يكون له الحق في تغيير أو تعديل الشروط والأحكـام التـي يتـضمنها، 

محمـد بـن .  د-بحوث في التمويل الإسـلامي. ( ودون مساومة على شروطه وأحكامه مع الطرف الآخر

 ) الرياض - السعودية-عات الإدارة الشرعيةسلسلة مطبو  -)٢/٢٧٤ ج-علي القري 



 )٥٣٠( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

في تغييرها أو التعـديل عليهـا، ولـيس لهـم إلا قبولهـا كـما هـي، أو رفـضها كـما هـي، ولـذا 

ًسميت عقود الإذعان، مما يوحي بـأن الرضـا فيـه منقوصـا، لا تتحقـق فيـه الرضـائية بـشكل 

 .كامل

وقد يشبه هذا العقد عقد المضطر، وهو عقد غير صـحيح؛ لأنـه منهـي عنـه؛ لافتقـاده إلى  

َإنما  ":، ففي الحديث وإن وجد في الصورهلتراضيشرط ا َّ ُالبيع  ِ َْ ْعن  ْ ٍتراض  َ َ َ ")١(. 

                                                        
مكتبـة . ط] ١٩٩٨[ حـديث رقـم ٣٣٧ / ٤ لابـن حجـر ـ جــ- فتح الباري شرح صحيح البخـاري )١(

رقـم -م، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ لابن بلبان الفارسي ٢٠٠١ـ هـ١٤٢١أولى . الملك فهد ـ ط

سنن ابن ، إسناده قوي : قال . يه ـ شعيب الأرنؤوطـ حققه وخرج أحاديثه  وعلق عل- ]٤٩٦٧[ الحديث 

. ط] ٦٤٢[ حـديث رقـم ٢٤٤ص / ١، كـشف الخفـاء ـ للعجلـوني ـ جــ]٢١٨٥[ ماجه ـ حـديث رقـم 

 .مكتبة العلم الحديث ـ بدون 

َويبـايع .... سـيأتي عـلى النـاس زمـان:قـال  –خطبنـا عـلي بـن أبي طالـب : عن شـيخ مـن تمـيم قـال  ١ ٌ

 –، والحديث ضعيف؛ لجهالة الـشيخ التميمـي  ."...عن بيع المضطرصلى الله عليه وسلم   النبي المضطرون، وقد نهى

 –باب في بيـع المـضطر، مـشكاة المـصابيح ) ٣٣٨٢(حديث رقم  –سنن أبي داود بتصحيح الألباني ( 

  ).٢٨٦٥(حديث رقم 

َرواه سعيد بن منصور، من حديث مكحول، عن حذيفـة، عـن ال: قال ابن القطان و ُ َ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َ ََ ْ ِ ِنبـي ْ ِ صـلى االلهَُّ عليـه -َّ
ْ َ ََّ َ

َّوسلم َ  َ ِ، وهو أيضا منقطع، وإسناده ضعيف-َ َ َ ْْ ُ ِْ َ َ ُ ََ ُورواه أبو داود، َ َ ُ َحدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشام حدثنا : َ َ َ ُ ََ َ ََ ِ ِ
َ َّ

َصالح بن عامر، حدثنا شيخ مـن بنـي تمـيم، قـال َ ِ َ َ َ َ َخطبنـا عـلي بـن أبي طالـب، أو قـال: َ َ َ َ َّ َ َ َقـال: َ َ عـلي، قـال َ َ ّ َ

َّمحمد[ َ َبن عيسى ] ُ
َهكذا[ِ َ َحدثنا هشيم قال] َ َ َ ُْ سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر عـلى ": َ َ َ َ ََّ ِ ْ

َما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال االله تعـالى ََ ََ َ ُ َ ُولا تنـسوا الفـضل بيـنكم{: َِ ْ َ َْ ) ٢٣٧( مـن الآيـة البقـرةسـورة  }َ

ِنبي َويبايع المضطرون، وقد نهى ال َّ صلى االلهَُّ عليه وسلم َ -َّ َ ََّ َْ َ َ
ْ عن بيع المضطر، وبيع الغـرر، وبيـع التمـر -ِ ََّ َ َ َْ َ ْ ُْ

ْقبل أن يدرك  َ". 

َهذا نص حديث علي، وصالح بن عامر راويه، لا يعرف من هو، عن شيخ من بني تميم، وهو أبعد عن أن  َِ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ِ َِ َ َ ّ َ َ

َيعرف، والكلام في الحديث ك ِ َ ِ َ َْ ُلام علي رضي االله عنهَ َ َ
ِ

َ ّ عـلي بـن -بيان الوهم والإيهام في كتـاب الأحكـام، َ

.  ط٢/١٥٧ -هــ٦٢٨محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن بن القطان المتـوفى 

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى -الرياض–دار طيبة 



  
)٥٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َ نهى": وقال علي رضي االله عنه ُّالنبي َ ِ ْعن   صلى الله عليه وسلمَّ ْبيعِ  َ ِّالمضطر  َ َ ْ ُْ ")١( 

 .)٢(محتاج، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرينوهو  يجيئك : بقولهَّوقد فسره الإمام أحمد

 : الإشكاليةويمكن الجواب عن هذه

ً بــأن العقــود المعــدة بــصورة نمطيــة مــسبقا في المعــاملات أصــبحت منتــشرة، لظــروف  َّ ُ

د يقـع بـين النـاس اليـوم تلـك عُـَمعطيات التطور الاقتصادي، والتكنولـوجي، ولم ي اقتضيتها 

 .ًالمساومة على شروط العقد، والتي يفترض أن تكون دليلا على تحقق الرضا

ــة في الع ــاولهــذه النمطي ــد عديــدة، منه ــل الإجــراءات : قــود فوائ اختــصار الوقــت، وتقلي

 حيـث اسـتخدام الحاسـوب، والـذكاء الاصـطناعي، ؛الإدارية، وملائمة العصر الذي نعيشه

وكذلك توحيد العقود بين العملاء ممـا يحقـق المـساواة، والعدالـة بـين الجميـع، كـما أنـه 

ِّيقلــل الوقـــوع في الأخطـــاء في العقـــود، وكـــذلك يــسهل ولجـــان فـــض    عمـــل القـــضاء، ُ

 .المنازعات عند التنازع والاختلاف

َّوعلى ذلك فهناك فرق بين العقود المعدة بصورة نمطية، وعقود الإذعان ُ. 

ليست إلا صيغة مستحدثة لتسهيل المعاملات بين الناس، ولا يـؤثر ذلـك  فالعقود النمطية 

 .على صحتها، أو القول بانعدام الرضائية فيها

لف عقود الإذعان عن عقد المضطر في الفقه الإسـلامي، لأن المـضطر هـو مـن  تختكما 

ــه أو ــيم ب ــه ةُدََيــضطر إلى مــا يق ــير عــن ثمن ــذا بــثمن مرتفــع بكث ــن يعطيــه ه ، ولا يجــد إلا م

الحقيقي، كما أن الاضطرار عند الفقهاء يعنـي الحاجـة إلى الطعـام والـشراب، أو اللبـاس، 

 .)٣(من ثمنها بكثيرولا يبيعها له البائع إلا بأكثر 

                                                        

  .هـ١٤٢٣نة  الرياض س-الكتب  دار عالم - لابن مفلح-المبدع شرح المقنع )١(

 .٢/٢٧٦ ج-بحوث في التمويل الإسلامي )٢(

ـــووي ج- دار الفكـــر، المجمـــوع-٥/٥٩ لابـــن عابـــدين ج- رد المحتـــار)٣( ، الحـــاوي ٩/١٦١ للن

 .٦/٣٠٨،  المغني لابن قدامة  ج١٥/٣٨٢للماوردي ج



 )٥٣٢( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

هــذا فــضلا عــن كــون حــديث النهــي عــن بيــع المــضطر حــديث ضــعيف لجهالــة الــشيخ 

 .التميمي

َفعقد التمويل الاستهلاكي، وإن كان يع: ولذا د من طرف واحد، هو الطرف الأقـوى وهـو ُ

ِالشركة أو النظام الممول، إلا أن ذلـك لا يـؤثر في رضـا العمـلاء في التعاقـد؛ حيـث يتـوافر 

م حرية الاختيار من القبول أو الرفض، وهي مكفولة لهم بالفعل حيث يوجد أكثـر مـن لديه

، بانفراد شخص أو شركة واحدة لتقديم السلعة أو الخدمـةشركة أو نظام للتمويل، فالعبرة 

وبالتــالي ، حيــث يكــون العميــل مجــبر عليهــا؛ ليــستفيد مــن تقــديمها الــسلع أو الخــدمات

أما في وجـود أسـواق تنافـسية بعـدد كـاف ضاه الكامل به، يخضع لكل شروط العقد دون ر

 .من الممولين، فإن ذلك يعني حرية التعاقد، ويتحقق معه الرضا بين الطرفين

 ًم : لا ا ) (طا ا ر اإ : 

ًيحق للنظام الممول وفقا لعقد التمويل الاستهلاكي إدراج اسـم العميـل  يتخلـف الـذي -ِ

-I(  في الشركة المـصرية للاسـتعلام الائـتماني-عن السداد لقسطين من الأقساط الشهرية

score ( ًضمن العملاء المتعثـرين ممـا يـؤثر سـلبا عـلى كافـة المعـاملات البنكيـة الحاليـة

 .والمستقبلية للعميل

وهذا الشرط من حيـث المعنـى قـد يخـتلط بالـشرط الجزائـي، والـذي يتـضمن غرامـات 

 بيـنهما؛ حيـث إن الـشرط ًا كبـيراًفارقـ  ة عـلى العميـل المتـأخر في الـسداد، إلا أن هنـاكمالي

ًالجزائــي بغرامــة ماليــة غــير جــائز شرعــا وفقــا للــرأي الــراجح لــدى الفقهــاء المعــاصرين،  ً

وأما إشهار اسم العميـل المتعثـر فهـو مـن ، )١(ًوكذلك وفقا لقرارات مجمع الفقه الإسلامي

التي يمكن اتخاذهـا لحفـظ أمـوال الـدائنين مـن مماطلـة المـدينين، وذلـك  البدائل الشرعية 

دون فرض غرامة ماليـة عـن التـأخير، ويكتفـي بإشـهار اسـمه في وسـائل الإعـلام، وكـذلك 

                                                        

 ١/٤٤٧، ج٦ العدد - مجلة مجمع الفقه الإسلامي)١(



  
)٥٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، ويـدل لـذلك، )١(وضع اسمه في القائمة السوداء، لتحـذير الآخـرين منـه ومـن التعامـل معـه

ُّلي    "صلى الله عليه وسلم  قوله  ِالواجد  َ ِ َ ٌظلم  ْ ْ ُّيحل ُ ِ ُعرضه،   ُ َ ْ
ُوعقوبته  ِ َ ُ ََ ُ")٢(. 

 .)٣( الحبس: مطلني، وعقوبته: ، يقول عِرضه: قال سفيان

َّإن   ":صلى الله عليه وسلم  ويقول النبي  ِلصاحب  ِ ِ ِ
ِّالحق  َ ًمقالا  َْ َ َ")٤(. 

ًوبالتالي فلا يمثل هذا الشرط إشكالية شرعية، طالما كان المـدين ممـاطلا، أمـا المـدين 

َ وإن كـان ":ً ميسرة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، قال تعـالىالمعسر فيجب إنظاره إلى َ ِ َ

ٍذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ِ ٍ
َ ََ ْ َ َ َْ َِ ٌ َ ُ ُ ")٥( 

ً : ءا  ا  فا  ا:  

منــه، ) ١٠(م، وفقــا للــمادة ٢٠٢٠لــسنة ) ١٨( يعطــي قــانون التمويــل الاســتهلاكي رقــم 

في بيان الضمانات التي حـصلت عليهـا شركـة التمويـل، بـما في ذلـك الحق لنظام التمويل 

ًالمنــع مــن التــصرف لحــين الوفــاء بــالثمن وفقــا للــسياسة الائتمانيــة التــي تــضعها الــشركة 

 .ِالممولة بموافقة الهيئة

                                                        

 مجلـة البحـوث الفقهيـة  -ُعبـد الـستار أبـو عـدة. د- المعـاصرة غرامة تأخير وفاء الدين و تطبيقاتها)١(

 http://www.fiqhia.com.saالمعاصرة  

، )٤٧٠٣(، سـنن النـسائي حـديث )٣٦٢٨( سـنن أبي داود حـديث  عـن أبيـه،  عن عمرو بن الشريد)٢(

بي ووافقه الـذهصحيح الإسناد ولم يخرجاه : وقال الحاكم،  ٣/١٠٢ج–لابن حجر –التلخيص الحبير 

 .٤/١٠٢ج–للحاكم  النيسابوري–المستدرك على الصحيحين (

-هــ١٤٢٣الثانيـة .  ط-الريـاض-مكتبـة الرشـد.ط٦/٥٢٢لابن بطـال ج– شرح صحيح البخاري )٣(

 .م٢٠٠٣

، عـن أبـى هريـرة رضى االله عنـه، )٢٣.٦(، حـديث رقـم ٤/٤٨٣ أخرجه البخارى فى صـحيحه، جــ)٤(

 ).١٦.١(حديث رقم -٣/١٢٢٥ومسلم فى صحيحه، جـ

 ٢٨٠: من الآية- سورة البقرة)٥(



 )٥٣٤( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

َّوهذا يعني أن شركة التمويل ترهن المبيع على ثمنه حتى يتم اسـتيفاؤه، فـإن وفى العميـل  َ

َّبالثمن تمل   .ك المبيع، وجاز له التصرف فيه كيفما شاءَ

وهذا الشرط لا يمثل إشكالية شرعية؛ إذ اختلف الفقهاء في حكم رهن المبيع عـلى ثمنـه 

 : قبل قبضه على قولين

، لا يجوز رهن المبيـع قبـل قبـضه )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(، والشافعية)١(للحنفية : الأول

 .على ثمنه

ًلما لا يملك، فيكون كمن باع عينـا واسـتثنى  المبيع قبل قبضه رهن  بأن رهن -:واستدلوا

 .منفعتها

كـما أن البيــع يقتـضي إيفــاء الـثمن مــن غـير المبيــع، والـرهن يقتــضي الوفـاء منــه، والبيــع -

ِّيقتضي تسليم المبيع أولا، والرهن يقتضي ألا يـسلمه حتـى يقـبض الـثمن، وهـذا تنـاقض في  ً

 .الأحكام

 .، يجوز رهنه عاى ثمنه)٥(، وظاهر الرواية عند الحنابلة)٤( للمالكية: الثاني

للمـرتهن أن يـدفع مالـه بغـير   الشرع أجاز رهن الغرر كالآبق والشارد؛ لأن  بأن: واستدلوا

فشيء خير من لا شيء، فـالمبيع وإن لم يقبـضه المـشتري إلا أن ثمنـه ثابـت في ذمتـه  وثيقة،

 .فجاز رهنه

                                                        

 .٥/٥٢٩ ج-، الدر المختار١١/٥٨٧ للعيني ج- الهداية بشرح البناية)١(

 .٥٠-٦/٣٣ للعمراني ج-لبيان ا)٢(

 ٤/٤٢٨ ج- المغني مع الشرح الكبير)٣(

ــون المجــالس)٤( ــدادي المــالكي ج- عي ــة الرشــد . ، ط٤/٦٣٥ للبغ ــنة -مكتب ــاض س ـــ١٤٢١ الري ، ه

 .٥/٢٣٦مختصر خليل جالخرشي على 

 .٤/٤٢٧ المغني مع الشرح ج)٥(



  
)٥٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 بأنه يجوز رهن المبيع قبل قبـضه عـلى ثمنـه؛ لأن المبيـع وإن هو القول الثاني:  والراجح

لم يكن قد دخل في ملك المشتري إلا أنـه قـد ثبـت ثمنـه في ذمتـه فيجـوز رهنـه، فـإذا دفـع 

وللمرتهن بيعه أو الانتفاع به، وهـو  المشتري الثمن استحق المبيع، وإلا لا يستحق المبيع، 

، المنعقـد بجـده في المملكـة دورة مؤتمره السادسما أيده قرار مجمع الفقه الإسلامي في 

حيـث م، ١٩٩٠ مـارس ٢٠-١٤الموافـق  هــ١٤١٠  شـعبان٢٣-١٧العربية السعودية مـن 

 لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجـوز للبـائع أن ":نص على أنه

 .)١("اط المؤجلةيشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقس

ِوالواقع أن النظام الممول في عقد التمويـل الاسـتهلاكي لـيس هـو البـائع، فهـو لا يملـك 

ِالسلعة، ولا يضمنها، ولكنه مجرد ممول فقط، ولا علاقة له بالمبيع، فاختلفا، وبالتالي فـلا 

 .محل للإشكالية هنا

ًا : راا  ا  ا  ل ادا :  

في عقد التمويل الاستهلاكي، في حالة تخلـف العميـل عـن ) فاليو(ِيحق للنظام الممول 

شروط الرجـوع عـلى العميـل، و  السداد لقـسطين مـن الأقـساط الـشهرية، يحـق لـه وبـدون 

المطالبة بكافة الأقـساط المـستحقة عليـه، الآجلـة منهـا والعاجلـة، وإيقـاف خدمـة التطبيـق 

 .كامل الأقساطالإلكتروني لحين سداد 

وهذا الشرط لا إشكالية شرعية فيه بالنـسبة للبـائع، مـا دام المـشتري ارتـضى ووافـق عـلى 

ذلــك، وهــذا اشــتراط لا ينــافي مقتــضى العقــد، بــل يــؤدي إلى حــرص المــشتري عــلى أداء 

َّفـلا مـانع مـن اشـتراط حلـول بقيـة  الأقساط في موعدها ودون تأخير، ممـا لا يـضر بالبـائع، 

                                                        

ه في المملكـة العربيـة الـسعودية مـن  منظمة المؤتمر الإسلامي بجد- مجلة مجمع الفقه الإسلامي)١(

 .١/٤٤٥ العدد السادس ج- م١٩٩٠ مارس ٢٠-١٤الموافق  هـ١٤١٠  شعبان٢٣-١٧



 )٥٣٦( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ً فالمسلمون على شروطهم إلا شرطـا ،)١(ذا ماطل المدين في سداد قسط أو اثنينالأقساط إ

ًأحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ًً ً
)٢(. 

الـسادسة حيـث نـص عـلى  مجمع الفقه الإسلامي هـذا الـشرط في دوره مـؤتمره  وقد أقر 

لــول الأقــساط قبــل مواعيــدها عنــد تــأخر ًيجــوز شرعــا أن يــشترط البــائع بالأجــل ح":أنــه

 .)٣("المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد

يجوز إتفاق المتداينين بحل حلـول سـائر الأقـساط عنـد ":وفي العدد السابع من المجلة

 .)٤("ًالمستحقة عليه ما لم يكن معسرا امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط 

ًألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا: وضابط الإعسار ً. 

والواقــع أن هــذا الــشرط لا يمثــل إشــكالية شرعيــة في عقــد التمويــل الاســتهلاكي، إذ إن 

ًبل دفع أموالا للمدين ويأخذها على أقـساط، ولـيس  ِالنظام الممول ليس هو البائع للسلعة، 

التــسليم أو عة، يـدل عــلى ذلـك أن نظــام التمويــل لا يـضمن الــسلعة مـن حيــث ًتمـويلا بــسل

 .السلامة أو العيوب، وبالتالي فلا محل للإشكاليات الشرعية هنا

ً : ا  ا ا :  

يحق للشركة أن تبيع أو تحيل حقوقهـا ) فاليو( وفقا للشروط والأحكام في نظام التمويل 

ُ عن عقد التمويـل الاسـتهلاكي إلى الغـير كليـا أو جزئيـا، ويعـد توقيـع العميـل عـلى الناشئة ً ً

 .ًعقد التمويل الاستهلاكي قبولا منه بذلك

                                                        

، أحكـام المعـاملات الـشرعية ٢/٩ ج-الحلبي، مجمع الأنهر. ، ط٤/٥٣٣ ج- حاشية ابن عابدين)١(

 .٤٦٤ ص-للشيخ علي الخفيف

 .١٠٦ ص-رفيق يونس المصري. البيع بالتقسيط  د)٢(

 .١/٤٤٥ج) ٦( العدد - الدورة السادسة- مجلة مجمع الفقه الإسلامي)٣(

 .٢/٢١٥ ج- العدد السابع- مجلة مجمع الفقه الإسلامي)٤(



  
)٥٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ُوبيع الدين لغير من عليه الدين يسمى  َّ  في الفقه الإسلامي، وهـو إمـا أن يكـون "التوريق"َّ

ًبالدين أو بالنقد، يعني مؤجلا أو حالا ً. 

َّلدين لغير من عليه الدفإذا كان بيع ا ، فقـد اختلـف الفقهـاء في ذلـك ًين أي مـؤجلاَّين بالـدَّ

، )٣(، والــــشافعية)٢(، والمالكيـــة)١(جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة: الأول :عـــلى قـــولين

 .َّبيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل غير جائز: ، وقالوا)٤(والحنابلة

 :بالسنة، والإجماع، والمعقول:  واستدلوا

ْنهــى عــن  صلى الله عليه وسلمأن النبــي "ابــن عمــر رضي االله عــنهما : فبحــديث: ا الــسنةأمــ- َ ْبيــعِ  ََ ِالكــالئ َ ِ َ ْ 

ِبالكالئ ِ َ ْ  .، وهو بيع الدين بالدين أي النسيئة بالنسيئة، والنهي يقتضي الفساد)٥("ِ

َّ أجمعت الأمة على أنـه لا يجـوز بيـع الـدين بالـدين لأنـه غـرر لـيس فقد: الإجماعأما و- َّ

 .)٦(بمقبوض

َّبيع الدين بالدين فيه شغل لذمتين دون فائدة، فالبـائع لم يتـسلم الـثمن، ف: المعقولأما و- َّ

 .ًوالمشتري لم يتسلم المبيع، فلم يستفد واحد منها شيئا من هذا العقد

                                                        

 -، بدائع الـصنائع١٢/٧٠ ج-اشر دار الفكر، المبسوط الن-٨/٤٠١ ج- تكملة حاشية رد المحتار)١(

 .٥/١٤٨ج

 .٣/٦٢ ج- للدردير- الشرح الكبير)٢(

 .٦/٢٤٦ ج-، البيان٤/١٩٦ ج- روضة الطالبين)٣(

 .٦/٥٨، المبدع ج٤٣٦/\١٠ ج- المغني)٤(

ــم - المــستدرك للحــاكم)٥( ــال) ٢٣٤٢( حــديث رق ــسلم ولم : ق ــديث صــحيح عــلى شرط م هــذا ح

، نـصب الرايـة )١٠٥٣٧(حـديث رقـم-، سـنن البيهقـي)٣٠٦٠(ار قطني حديث رقم يخرجاه، سنن الد

 .٤/٤٠ج

 .٤/٣٧ ج- المغني)٦(



 )٥٣٨( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 .، وقالوا بالجواز)١(لبعض المعاصرين من الفقهاء:  الثاني

 : بالمعقول: واستدلوا

ــة، فهــي -١ ــلى الحوال ــاس ع ــع د القي ــدَبي ــن ب ــشرع َي ــد ورد ال ــر وق ــخص آخ ــلى ش ين ع

 .بجوازها

َّبأن القياس على الحوالـة غـير صـحيح، لأن شرط جـواز الحوالـة حلـول الـدين  : ونوقش

َّالمحال به أو الدين المحال عليه أو هما معا، وأما إذا كان غير حالين فممنوع ً َّ)٢(. 

الغـير  دائن لـشراء سـلعة عنـد  فيه مـصلحة للطـرفين الـدائن والمـدين، فقـد يحتـاج الـ-٢

َّوليس لديه أموال فيشتري بهذا الدين، والمدين غير مـضرور، لأنـه مطالـب بالوفـاء بالـدين  َّ

 . كان للدائن الأصلي، أو لمن يحل محلهًسواء

لقوة أدلتهم، و مناقشة أدلة القـول الثـاني، ولحـديث : هو قول جمهور الفقهاء:  والراجح

 .و وإن كان فيه ضعف إلا أن الأمة تلقته بالقبولوه بيع الكالئ بالكالئ، 

ًوأما إذا كان بيع الدين لغير المدين نقدا أي حالا -  ً  فقـد اختلـف الفقهـاء -وهـو الغالـب-َّ

 : في ذلك على ثلاثة أقوال

َّيجوز بيع الدين لغير مـن عليـه  ، )٤(، ورواية عند الإمام أحمد)٣(قول للشافعي: القول الأول

 .حالَّالدين بثمن 

 :بالسنة، والأثر، والمعقول:  واستدلوا

                                                        

عبـداالله بـن منيـع بحـث منـشور بمجلـة . ، أحكام بيـوع الـدين د١٢١محمد اضريرص.  بيع الدين د)١(

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩العدالحادي والأربعون سنة -البجوث الفقهية المعاصرة

 .٥/٥٥ ج-، المغني٣/٣٢٥ ج-، حاشية الدسوقي٦/١٦ ج- بدائع الصنائع)٢(

 .٥/٧١ ج-، البيان للعمراني٩/٣٣٢ ج- المجموع)٣(

 .٦/٥٨ ج-، المبدع١٠/٤٣٦ ج- المغني)٤(



  
)٥٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ِ من ابتاع دينا عـلى رجـل فـصاحب الـدين ":حديث: من السنة- ٍ ِْ َ ََّ ً َُ َ ُ َ َ َ ْ
ِ َ َأولى  َ ْ َإذا  َ َّأدى  ِ ِمثـل الـذي  َ َِّ َ ْ

ُأدى صاحبه ُ َ َّ
ِ بالبيع، وجعل المـدين أولى مـن المـشتري، ولـو لم يكـن  صلى الله عليه وسلمَّفقد أقر النبي ، )١( َ

 .ًدين صحيحا ما أقره البيع لغير الم

َ أن رسول االلهَِّ ": وحديث- ُ َ َّ َقضى بالشفعة في الدين، وهـو الرجـل يبيـع دينـا لـه، عـلى  صلى الله عليه وسلمَ ََ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ََ ًُ َّْ َ َّ ِْ ِِ ِ ِ ْ ُّ َ

ُرجل فيكون  ُ َ ََ ٍ ُصاحب  ُ
ِالدين  ِ َّأحق  ِّ َ ِبه َ بـصحة البيـع لغـير المـدين مـع  صلى الله عليه وسلم َّ، فقـد أقـر النبـي )٢(" ِ

 .الشفعةكون المدين أولى بحق 

  رضي االله عنهما جاء عن ابن جريح عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبداالله : ومن الأثر-

 .)٣(" لا بأس به":فقال ًيسأل عمن له دين فابتاع به غلاما؟ 

َّ فقد حكم الصحابي بصحة الشراء بالدين،ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فـدل عـلى 

 .ًا كان معلوما بين الدائن والمدين وغيرهماَّجواز بيع الدين والشراء به طالم

ًأن المشتري للدين قد اشترى مالا ثابت: ومن المعقول- ًا في الذمة، والبائع له قد بـاع مـالا ًَّ

ًثابتــا في الذمــة أيــضا، فــلا مــانع مــن ذلــك، لوجــود القــدرة عــلى التــسليم مــن غــير منــع ولا  ً

 .)٤(جحود

َّ، لا يجوز بيع الدين لغير مـن هـو عليـه إلا إذا )٦(شافعي، وقول لل)٥(للمالكية:  القول الثاني

ُتحققت مجموعة من الشروط تجعله بعيدا عن الربا والمخالفات الشرعية، ومج  :لهامًَ

                                                        

ــصنف)١( ــصنعاني- الم ــرزاق ال ــد ال ــديث٧/٥٠٢ ج- لعب ــم الح ــار)١٥٣٦٨(، رق ــلى بالآث  -، المح

 .٧/٨٧ ج-، الاستذكار٧/٤٨٨ج

 .٧/٤٨٨ ج-،المحلى)١٥٣٦٩(، حديث رقم ٧/٥٠٣ ج- مصنف عبد الرزاق)٢(

 .٧/٤٨٨ لابن حزم ج- المحلى)٣(

 .٥/٧١ ج-، البيان٩/٢٣٢ ج- المجموع)٤(

 .٣/٦٣ج –، حاشية الدسوقي ٥/٨٨ ج- الخرشي)٥(

 .٥/٧١ ج-، البيان٩/٣٣٢ ج- المجموع)٦(



 )٥٤٠( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 . َّالدينان من الأصناف الربوية  ألا يكون -١

 .ةً أن يكون المدين مقرا لئلا يكون بيع خصوم-٢

ً أن يكون الدين مستقرا -٣ َّ. 

َّبما اسـتدل بـه أصـحاب القـول الأول مـن جـواز بيـع الـدين لغـير مـن عليـه : لواواستد-٤

مـن الغـرر،   حتـى تخلـو المعاملـة ،َّالدين، ولكنهم قيدوا استدلالهم بالشروط التي ذكروهـا

 . والضرر، والربا، فإذا خلت منه كانت جائزة

 لا يجـوز بيـع )٣( أحمـد ورواية عند الإمـام)٢(، وقول عند الشافعي)١(للحنفية: القول الثالث

 .َّالدين لغير من عليه دين بثمن حال

 :من السنة والمعقول: واستدلوا 

ْنهــى نهــى عــن  صلى الله عليه وسلم أن رســول االله "ابــن عمــر رضي االله عــنهما: بحــديث:  مــن الــسنة َ ْبيــعِ  ََ َ

ِالكالئ بالكالئ  ِِ َِ َْ ِْ ")٤(. 

َّلأن الـدين شيء متعلـق أن الدائن لا يقدر على تسليم المبيع للمشتري؛ :  ومن المعقول-

َّبذمة المدين، وهي غير مقدورة للـدائن، وقـد يجحـد المـدين الـدين، أو يماطـل، أو يكـون 

ًمعسرا، فالبيع غير جائز لما فيه من المخاطرة
)٥(. 

 :ونوقش ذلك 

لبيـع مـلاءة المـدين، أمـا مـن بأن هذا الدليل ليس بحجة إلا عـلى مـن لم يـشترط لـصحة ا

ًيشترط ذلك فلا يكون عليـه حجـة، لأن المـدين إن كـان مليئـا مقـرا بـما عليـه  فـلا مماطلـة ،ً

ًفيكون الدين مقدورا على تسليمه َّ. 

                                                        

 ١٥/١٤٠ج – الصنايع، المبسوط ٢/٤٣ ج- بدائع)١(

 .٩/٢٣٣ ج- المجموع)٢(

 . لابن تيمية٢/٢٣٨ ج-في الفقه المحرر )٣(

 .٤٣ص  سبق تخريجه)٤(

 .٩/٣٢٢ ج-، المجموع١٥/١٤١ ج- المبسوط)٥(



  
)٥٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َّهو القول الثـاني، القائـل بجـواز بيـع الـدين بـثمن حـال لغـير مـن عليـه الـدين، : والراجح َّ

بهة الربـا، والغـرر، والخـصومة بـين الطـرفين وذلـك ولكن بتوافر شروط معينة تدفع عنه شـ

لقوة أدلتهم، ولأن في ذلك تحقيق لمـصلحة المتعاقـدين، وطالمـا تـوافرت الـشروط التـي 

 .تكفل عدم التنازع بينهما



 )٥٤٢( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

 ما ا  
وا ا  ا    إ  ا  

أو : ا  ا ااداا :  

إذا تأخر العميل عـن الـسداد حتـى اليـوم الخـامس مـن تـاريخ ) فاليو(ً وفقا لنظام التمويل 

 عـلى قيمـة �%١٠ِالاستحقاق، يحق للممول فرض غرامة تأخيرية شـهرية تقـدر بحـد أقـصى 

، ويكـون إجمـالي الأقـساط  الأقساط الغير مسددة، تضاف على قيمة الأقساط الغـير مـسددة

 .قًا عند حلول أجل الأقساط الشهرية التاليةوالغرامة مستح

شرعية صريحة، فهي مـن الربـا الـصريح   عن السداد مخالفة والغرامة المالية عند التأخير 

ِ، حيث كان الرجل يربـى إلى أجـل فـإذا )ربا الجاهلية(الوارد في القرآن الكريم  ْ َّحـل الـدين  ُ َّ

، وهـذا ربـا )١(فيفعل، وهكذا عند كل أجـلزِدني في المال وأزيدك في الأجل : قال للمدين 

ًمحرم أيا كان مسماه، غرامه تأخيرية، أو شرط جزائي، أو تحت أي اسم آخر، وسـواء كـان 

ــسادسة  ــه ال ــرار مجمــع الفقــه الإســلامي في دورت ًالمــدين مــوسرا أو معــسرا، ولــذا كــان ق ً

 فـلا يجـوز  إذا تأخر المـشتري المـدين في دفـع الأقـساط عـن الموعـد المحـدد":ًواضحا

 .)٢("َّإلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم

ًعلما أن هذا يكون في حـال البيـع بالتقـسيط، أي أن هنـاك سـلعة، والـدين مقابـل الـسلعة، 

حيث يكـون الـسداد عـلى أقـساط ) قرض(فمن باب أولى التحريم في حالة التمويل بالمال

 فهـو أوضـح وأصرح في التحـريم، فهـو مـال مقابـل مـال بزيـادة، وهـو )فاليو(كما في نظام 

 .)٣(محرم بغير خلاف

                                                        

 .١/٤٤٧ ج-، تفسير الطبري٤/٥٥ للألوسي ج- روح المعاني)١(

 .١/٤٤٧، ج)٦( مجلة الفقه الإسلامي العدد )٢(

، ٥/٤٦٢ ج-ني العمـرا-، البيـان٤/١٢٣ ج- للإمـام مالـك-، المدونة٧/٣٩٥ ج- بدائع الصنائع)٣(

 .٦/٣٤٧ ج-، المحلى٤/٣٦٠ج-المغني مع الشرح الكبير



  
)٥٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًم : ءا  ا ل أ :  

َّالتغيير في سياسة السداد المعجـل، فلـه الحـق في تفعيلهـا أو ) فاليو(يحق لنظام التمويل  ُ

 عـلى المبلـغ المـستحق، �%١٥ لا تتعـدى َّإلغائها، وإذا فعلها يلزم العميل بمـصاريف سـداد

َّ مـن قيمـة المبلـغ المعجـل، والمنـع مـن الـسداد �%١٥ غرامـة تبلـغ أي أنه يعجل الـدفع مـع ُ

َّالمعجــل شرط يخــالف الــشرع، إذ إن عقــد القــرض عقــد لازم في حــق المقــرض، ولكنــه  ُ

ــلا  ــرد القــرض للمقــترض معج ــترض، فللمقــترض أن ي ــول -ًجــائز في حــق المق قبــل حل

لــزم المقــرض َلم يــنقص، ولم يحــدث بــه عيــب، وي  طالمــا القــرض عــلى صــفته -جــلالأ

 .)١(قبوله

َّكما أن السداد المعجل بمصاريف زائدة يخـالف قاعـدة   فهـي عكـسها، "ضـع وتعجـل"ُ

ًتعجيل للدين مقابل حط جزء منه عن المدين، وهـي جـائزة شرعـا وفقـا : ففي ضع وتعجل

عُوا ضَـ  ":لبنـي النـضير صلى الله عليه وسلماسـتدلوا بقـول النبـي ، حيـث )٢(للرأي الراجح من أقوال الفقهـاء

ُوتعجلوا   َّ َ َّكما أن في إسقاط جـزء مـن الـدين مقابـل التعجيـل مـصلحة للطـرفين، ففيـه  ،)٣("ََ

ًبراءة لذمة المدين وإسقاط للدين، ولا يوجد في ذلك غـرر ولا جهالـة، كـما أن الربـا أيـضا 

فالربا الزيـادة مقابـل التـأخير، فـالأولى تحـريم  ن، ًبعيد جدا عن هذا، و فرق كبير بين الأمري

 .هذا الشرط الذي يفرض الزيادة مقابل التعجيل

                                                        

 .٦/٤٣١ ج- المغني)١(

، ٢/٢١٧ ج- الدورة السابعة-الحديث، مجلة مجمع الفقه ، الناشر دار ٣/١٦٢ ج- بداية المجتهد)٢(

 .٤/١٧٤ج-المغني مع الشرح

هذا حديث صحيح :  وقال)٢٣٢٥( حديث رقم - رواه الحاكم من رواية ابن عباس رضي االله عنهما)٣(

، الـدار قطنـي في سـننه، حـديث رقـم )٨١٧( حديث رقـم -الإسناد ولم يخرجاه، الطبراني في الأوسط

)٢٩٨٠.( 



 )٥٤٤( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

  ً : و   ا أو: 

ُبتـأمين مبلـغ ائـتماني معـين يكـون تحـت  ) نظـام فـاليو(يتم عقد التمويل من قبل الـشركة 

اجر معينـة ومحـددة مـن قبـل بشرط استخدامه، والـشراء بـه مـن متـ) قرض(تصرف العميل 

ــك  ــن تل ــتماني إلا بالــشراء م ــغ الائ ــتخدام المبل ــل اس ــستطيع العمي ــول، ولا ي ــام المم ِالنظ

 . أو شرطالمتاجر المحددة، وهذا يعني سلف وبيع

ُ نهى رسـول االلهِ ":وهذا شرط غير مشروع لحديث ُ َ َ ْعـن  َ ٍسـلف  َ َ ِوبيـعٍ، وعـن شرطـين في  َ ِ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ

ْبيعٍ  .ًالبيع مع القرض يعتبر منفعة محرمة شرعا  اشتراط ، لأن)١(" َ

، )٢("لم يجـز....... وإن اشترط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شـيئا :  قال ابن قدامة 

ًوفي معناه اشتراط البيع من شخص آخر محدد، ولأنه شرط عقدا في عقـد فلـم يجـز، فهـو 

 .ناقض في الأحكامجمع بين عقدين أحدهما تبرع والآخر معاوضة فيحدث ت

ًو عقــد التمويــل الاســتهلاكي وفقــا للقــانون المــنظم لــه، ووفقــا للأحكــام الــشروط التــي  ً

وضعتها شركات التمويل، محدد فيها القـرض، والجهـة التـي ينفـق فيهـا مـن حيـث نوعيـة 

الإنفاق، والأماكن والمتاجر التـي تـستفيد مـن هـذا القـرض بتقـديم الـسلع والخـدمات في 

 .مقابله

  :ا  ا ال   ا اً :را 

م، عـلى إلـزام شركـات التمويـل ٢٠٢٠لسنة ) ١٨(ينص قانون التمويل الاستهلاكي رقم 

ُبتحديد مبلغ التمويل المقدم، والمدة الزمنية للسداد، وعـدد أقـساط الـسداد، وسـعر العائـد 

                                                        

، مـسند )٤٦١١(رقـم حـديث ٧/٢٨٨ج، النـسائي )١٢٣٤(رقـم حـديث ٢/٥١٥ج سنن الترمذي )١(

 حـديث ٢/٢١للحـاكم ج–المستدرك عـلى الصحـصحين ، )٦٦٧١( رقمالرسالة.  ط٦/٢٢٨ جأحمد

، التلخـيص )٦١٦٠(رقـم حـديث ٦/٥٩جسـنن البيهقـي صـحيح ووافقـه الـذهبي، : وقال)٢١٨٥(رقم

 .)١١٧٥( حديث رقم٣/٤٥الحبير ج

 .٦/٤٣٧ ج- لابن قدامة - المغني)٢(



  
)٥٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًإذا كـان ثابتـا أو متغـيرا  ًالمتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، ومـا  مـن قـانون ) ١٠ المـادة(ً

 .التمويل الاستهلاكي

ينص على أن متوسـط العائـد الـسنوي ) فاليو( شروط في نظامال وبالرجوع إلى الأحكام و

 أو مـا يقابلهـا مـن �%٣٥الثابت المطبق عـلى عمليـات التمويـل الاسـتهلاكي مـن صـفر إلى 

بـين  ً، ويختلف من تاجر لآخر طبقا لـشروط التعاقـد نسبة العائد المتغير بحسب مدة السداد

 .كة و التاجر، وكذلك العروض المقدمة في حينهالشر

هـا، أو تجاوزهـا، ّوهذه إشكالية شرعية كبيرة في عقد التمويل الاستهلاكي، لا يمكـن حل

ــي تقــوم  ــام الــشركات الت ــلى شروط وأحك ــنظم لــه، أو ع ــلى القــانون الم ــديل ع ِإلا بالتع

 لأن هذا قرض بزيادة مشروطة، ولا يمكن اعتبار الزيادة مقابل البيع بالتقـسيط، إذ بالتمويل؛

ِالتقسيط؛ فالممول لا يملك الـسلعة، ولا يـضمنها مـن ببيع ال بين التمويل، وً كبيراًهناك فرقا

 .حيث التسليم للمشتري، كما لا يضمن ما بها من عيوب

 .ًشرعا بلا خلاففهذا قرض بزيادة مشروطة، وهو محرم : وعلى ذلك

َّجر  ٍقرض  ُّكل " ": ففي الحديث  )١(" ربا فهو  ًنفعا  َ

 :وفي البدائع

 .)٢(" وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو ألا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز"

ًوفسد القرض إن جر نفعا للمقترض ولو قليلا   ":وفي الشرح الصغير ً")٣(. 

                                                        

، رواه  بــاب كـل قـرض جــر منفعـة فهـو ربــا-كتـاب البيـوع، ٣٥٠ / ٥ الـسنن الكـبرى للبيهقـي جـــ )١(

ًنده عن على مرفوعا، وإسناده ساقط وفيـه سـوار بـن مـصعب وهـو مـتروك الحارث بن أبي أسامة في مس

 حــديث ١٤٨ / ٢، كــشف الخفــاء جـــ )٦٤٧٥( حــديث رقــم٦٠ / ٤الحــديث، نــصب الرايــة جـــ 

، " كل قرض جر منفعة فهو ربـا "ونصه ) ١٥٥١٦( حديث رقم ٢٣٨ / ٦، كنز العمال جـ ١٩٩١(رقم

، جـ )٢٤٣٢(باب القرض حديث رقم ) ٩(الصدقات رقم ًوأخرج ابن ماجه حديثا بمعنى ذلك في كتاب 

 ."الخ .... ً إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له": ، قال٨١٣ / ٢

 .٧/٣٩٥ ج- بدائع الصنائع)٢(

 .٢/١٠٥ ج- للدردير- الشرح الصغير)٣(



 )٥٤٦( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ًرضه شيئا بشرط أن يرد عليه خيرا منه  لا يجوز أن يق":وفي البيان ً")١(. 

 )٢((." وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ":وفي المغني

 .)٣("ً ولا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ ":وفي المحلى

فقــد اتفــق الفقهــاء عــلى أن الزيــادة المــشروطة في أصــل القــرض غــير جــائزة، وهــي ربــا 

ِّ أجمعــوا عــلى أن المــسلف إذا ":لى ذلــك، قــال ابــن المنــذرمحـرم، وانعقــد إجمــاعهم عــ

 .)٤("شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا

                                                        

 .٥/٤٦٣،٤٦٢ ج- العمراني- البيان)١(

 .٤/٣٦٠ ج- لابن قدامة - المغني مع الشرح)٢(

 .٦/٣٤٧ ج-ن حزم لاب- المحلى)٣(

 .٤/٣٦٠ ج- المغني مع الشرح)٤(



  
)٥٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
ا ا  ا ا   

ًعقد التمويل الاسـتهلاكي يتـضمن أحكامـا وشروطـا عديـدة، منهـا مـا يتفـق مـع ضـ وابط ً

ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومنها ما يخالفها، فلا يضر عقد التمويـل الاسـتهلاكي أنـه عقـد 

ًإذعــان، إذ هــو نمــوذج نمطــي معــد مــسبقا مــن جانــب الــشركات، ولا يعيبــه أن  واضــعه هــو  ُ

الطرف الأقوى في العقد، طالما أن الطرف الآخـر لـه الحـق في الاختيـار والـرفض، ولديـه 

 .بدائل أخرى

 لا توجد إشكالية شرعية في حق الشركة أو النظام في اشهار اسم العميـل المماطـل، كما

ًفهذا حق أقرته الشريعة الإسـلامية، حيـث جعلـت لـصاحب الحـق مقـالا، ومنهـا أن يقـول َّ :

 .فلان ظلمني أو أكل مالي

ولا يقــدح في عقــد التمويــل الاســتهلاكي شرط منــع التــصرف في المبيــع لحــين الوفــاء 

ًعطـي ائتمانـا ُ؛ لأنـه ي)فـاليو( وإن كان هذا الشرط غير منصوص عليه في شروط نظام بثمنه،

نــص عليــه، وهــذا شرط  ًماليـا ولــيس ســلعة، أو خدمــة، إلا أن قــانون التمويـل الاســتهلاكي 

 .ًجائز شرعا، وهو جواز رهن المبيع على ثمنه

لسداد مـن قبـل العميـل ً كما لا مانع شرعا من شرط حلول بقية الأقساط عند التأخير في ا

تطبيقـه بـين البـائع والمـشتري، ولا مجـال لـه في  ، وهذا الشرط وإن كان محـل )المشتري(

ً، والعميل، لأن ما بينهما يعتبر قرضا و لـيس بيعـا، إلا أنـه )النظام(ِعقد التمويل بين الممول  ً

القرض في ًيمكن تطبيقه على القرض، وفقا لقول بعض الفقهاء، أن للمقترض أن يطالـب بـ

ــك ــة في ذل ــرأي لا إشــكالية شرعي ــذا ال ــا له ــالي ووفق ــال، وبالت ــدين  ًالح ــع ال ــذلك بي َّ، وك

المستحق على العميل للغير، فقـد أجـازه المالكيـة بـشروط معينـة، وهـو الـراجح، و أجـازه 

ًفريق من الفقهاء من علماء الشافعية وغيرهم مطلقا، فلا إنكار فيما هو مختلف فيـه، طالمـا 

 .لاف معتبر من علماء ثقاتأنه اخت



 )٥٤٨( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ِيتـضمن عقـد التمويـل الاسـتهلاكي، وبموجـب القـانون المـنظم لـه، وكـذلك : في حـين 

ــن  ــة لا يمك ــكاليات شرعي ــدة إش ــل، ع ــوم بالتموي ــي تق ــشركات الت ــام لل الــشروط والأحك

ًوجعلــه محرمــا  تجاوزهــا أو الإجابــة عنهــا، إلا بــالإقرار بهــا، و اعتبارهــا مــؤثرة في العقــد 

 :، وهذه الإشكاليات تتضمن ًشرعا

 . الغرامة المالية عند التأخر في السداد-١

 "ضـع و تعجــل "المنـع مـن الوفـاء بالأقــساط قبـل حلـول أجلهـا، و العمــل بقاعـدة  -٢

 .معكوسة

 .الجمع بين سلف وبيع، فهو سلف بشرط البيع أو الشراء من متجر معين-٣

 زيـادة مـشروطة في عقـد �%٣٥ قد تبلـغ على شركات التمويل، والتي) الفائدة( العائد -٤

 .التمويل

ًكل هذه إشكاليات شرعية تودي يقينا إلى تحريم هذا العقد، بـل إن الواحـدة منهـا تكفـي  

الربـا، الغـرر، الـضرر، : هذا العقد، إذ مدار المعاملات المحرمة عـلى أربعـة أشـياء لتحريم 

 مـن هـذه الأربعـة فالـشرع قـد فكل معاملة اشتملت عـلى واحـدة، العقد المؤدي إلى محرم

 .، وهذا العقد مشتمل على الربا، والضرر)١(مهاَّحر

ولعل الـسبب في كـل هـذه الـشروط والأحكـام التـي تمثـل إشـكاليات شرعيـة في العقـد 

نشأة هذا التمويل وبدايته في بلاد غربية، غـير إسـلامية، لا تنظـر إلا وتؤدي إلى تحريمه؛ أن 

صرف النظر عن المبادئ والمصالح لجميـع الأطـراف، كـما غلى الربح والخسارة فقط ب١

عمــل المــصارف   هــو القــانون الوضــعي، والــذي يــنظم  والمــنظم لــهواضــع هــذا العقــدأن 

التقليدية، التي تتعامل بالربا المحرم، والواقع أن المـصارف التقليديـة، وشركـات التمويـل 

 :ُغير المشروع تهدف حين تعطي الأموال إلى أمور

                                                        

 .١/٤٢٥ ج- إعلام الموقعين)١(



  
)٥٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 . ضمان رأس المال: الأول

 .ضمان الربح:  الثاني

ِّبـما يمكـن المـصرف أو ، أن تكـون الاسـتثمارات قابلـة للتـسييل في مـدة وجيـزة: الثالـث ُ

 .الشركة من أدائها عند الطلب

الاسـتهلاكي يحقـق  والتمويل بفائدة محددة لمـدة قـصيرة، كـما هـو الحـال في التمويـل 

مشروعة أو غير مشروعة، تفيـد الطـرف الآخـر لهم هذه الأهداف، بصرف النظر عن كونها 

ًأو تضره، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الغنـي غنـا، والفقـير فقـرا، وهـو خـلاف مـا ترجـوه  ً

الشريعة الإسلامية، ولهذا أوجدت الشريعة بدائل لهذا العقـد، بـل منهـا مـا هـو موجـود مـن 

ق أهدافـه مـن الـضمان  ليحقـ؛ وغـض الطـرف عنهـا، أهملهـاالـبعضالأساس بداية، ولكن 

 .الآخرينمصالح والربح بغض النظر عن 

 

 



 )٥٥٠( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ااا   
ا ا  ا اا  

ِّ الشريعة الإسلامية لا تحـرم التمويـل بـصيغة عامـة، ولا تعـارض الجديـد مـن العقـود في  ُ

هـو الـذي ولكن هناك تمويل مشروع، وتمويل غـير مـشروع، فغـير المـشروع  المعاملات، 

ِّيشتمل على الربا، أو الغرر، أو الضرر، أو يؤدي إلى محرم فتحرمه الشريعة، و أمـا التمويـل  ُ

المشروع فهو الخالي من كل مـا سـبق، فتجيـزه الـشريعة الإسـلامية، وفي الفقـه الإسـلامي 

ُتمويلية كثيرة ومتعددة مـشروعة، وخاليـة مـن المحـاذير الـشرعية، تغنـي عـن اللجـوء  صيغ 

 .ويل غير المشروع، وأعرض لبعض هذه البدائل المشروعة باختصارللتم

أو : ا:  

وهو بيع مـشروع عنـد عامـة الفقهـاء، فـما المـانع أن تـشتري شركـات -وقد سبق تعريفه 

ً المبيـع وفقـا  ثمـن التمويل السلع أو الخـدمات و تقـدمها للعمـلاء بالتقـسيط، مـع زيـادة في 

بـشرط أن تكـون محـدودة ومعلومـة للمتعاقـدين عنـد ،  زيادة مـشروعةلمدة الأقساط، فهذه

               .التوقيع على العقد؛ حتى لا تدخل تحت النهي عن بيعتين في بيعة

 ًم :ضا : دو    ل د ١(و(. 

ًطة دائـما، بالإجماع، وهو يخلو من الفائدة المشرو والقرض في الشريعة الإسلامية جائز

ًإنها محرمة، ولذلك أطلق الفقهاء لفظ القرض في الفقه دون تقييده بكونـه حـسنا أو غـير  إذ 

، فهـو ً، أي أنه حسن دائـماَّحسن، فمعلوم لدى الفقهاء أن القرض يكون دون زيادة عند الرد

ًعقد تبرع ابتداء معاوضـة انتهـاء، وهـو مـن عقـود الإرفـاق، وقـد حثـت الـشريعة الإسـلامي ة ً

المتعلقـة منهـا بـأمور المعيـشة الـضرورية  عليه؛ لأنه وسيلة لقضاء حاجيات الناس، خاصـة  

                                                        

ـ، هـــ١٤١٧الأولى ســنة  مؤســسة الرســالة -دار المؤيــد. ، ط٣٦١ ص- للبهــوتي- الــروض المربــع)١(

ــلامي ــه الإس ــوعة الفق ــويحري-موس ــراهيم الت ــد إب ــنة . ، ط٣/٤٩٥ ج- محم ــة س ــار الدولي ــت الأفك بي

 .ـهـ١٤٣٠



  
)٥٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 يـستغنى عنهـا أحـد، وكلـما كانـت ضروريـات لامن طعام، وملبس، وعلاج، وتعليم، فهي 

 .كان الثواب أعظم الحاجة أشد 

ِ مــن ذا الــذي يقــرض االلهََّ قرضــا حــسنا فيــضاع":قــال تعــالى َِ ُ َ ْ ُ ََّ َ ًْ َ ً ُ ِ َّ ًفه لــه أضــعافا كثــيرةَ ََ
ِ ً َ ُ ُْ َ َ ، أي )١("َ

 .ًمحتسبا لأجره عند االله

َفي صحيح مسلم عن أبي رافعٍ أن رسول االلهَِّ و ُ َ َ ْ َُّ َ َِ ِ ِِ ْ َ ٍَ ِ َاستلف  صلى الله عليه وسلم ِ َ َ ْمـن  ْ
ٍرجـل  ِ ُ ًبكـرا  َ ْ ِفقـدمت عليـه  َ ِ

ْ ََ َ ْ َ َ

َّإبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافعٍ أن يقضي الر َ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ََ َّ َْ َ ِ ِ ِجل بكره، فرجع إليه أبو رافٌِ ِ

َ ْ َ َُ َ َ ُ َ َُ َ ََ َعٍ فقـالْ َ ْلم أجـد : َ ِ َ
ْ َ

َفيها إلا خيارا رباعيا، فقال َ َ ً َ ً َ
ِ ِ ِ

َ َّ ًأعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء : َ َ َ َْ َ ْ َُّ ُ َّ َْ ُ َْ َِ َ َّ ِ ِ ِ")٢(. 

َّ وعن ابن مسعود، أن النبي   ْ َِ َّ َّ َ ٍ
ُ ْ َِ َ، قالصلى الله عليه وسلمِ ُما من مـسلم يقـرض«: َ ٍِ ْ ُ ْ ُ َ

ِ ِ
ً مـسلما ْ

ِ
ْ ًقرضـا  ُ ْ َّمـرتين إلا َ ِ ِ ْ َّ َ كـان ََ َ

ًكصدقتها مرة ََّ َ َ
ِ َ َ َ.")٣( 

 .فالقرض مستحب للمقرض، ومباح للمقترض إذا أحتاج إليه

والقرض وإن خلا من الفائدة الماديـة، إلا أن فيهـا الأجـر والثـواب العظـيم مـن االله تعـالى 

 .مع للمقرض، ويدل على التكافل والتعاون بين أفراد المجت

 ً : اا  اء: 

 .)٤(مع زيادة ربح معلوم لهما هو بيع السلعه بالثمن الذي اشتراها به، : بيع المرابحة 

                                                        

 .٢٤٥:من الآية-قرة سورة الب)١(

ًباب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه) ١٦٠٠(رقمحديث  ٣/١٢٢٤ج صحيح مسلم )٢( ً. 

 إسـناد وهـذا حسن، حديث:  قال شعيب الأرنؤوط)٢٤٣٠(حديث رقم -٢/٨١٢ج سنن ابن ماجة)٣(

، )١٥٣٨١( رقـم٢١١/ ٦ ج العـمال، كنـزرومـي ابـن قـيس وجهالـة يـسير، بـن سليمان لضعف ضعيف

 ).٥٧٦٩(رقم حديث ٢/١٠٠٥جلصغير وزيادته الجامع ا

 .٣/١٥٩ ج- الدردير- الشرح الكبير)٤(



 )٥٥٢( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

هي أن يتقدم الراغب في شراء الـسلعة إلى المـصرف؛ لأنـه لا : والمرابحة للآمر بالشراء

ــائع لا  ــسداد ثمنهــا نقــدا، ولأن الب ــشتريها ًيملــك المبلــغ الكــافي ل يبيعهــا لــه إلى أجــل، في

 .)١(المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى

 :والفرق بين المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء

في المرابحة يمتلك البائع سلعته بداية، أما المرابحة للآمر بالشراء فيسعى البائع لـشراء - 

ْالسلعة بناء على وعد بالشراء من المشتري ثم  . يبيعها له بربحً

ًنـاجزا والـثمن معجـلا، أمـا المرابحـة للآمـر بالـشراء، فـالثمن  في المرابحة يكون البيـع - ً

ًيؤدي أقساطا إلى  َّ  . محدودةآجالُ

المرابحة تتم بعقد بيع واحـد، أمـا المرابحـة للآمـر بالـشراء فتـتم عـلى مـرحلتين، وعـد -

هما عقــد جــائز في يًل البــائع ثانيــا، وكلــًالــشراء أولا، ثــم البيــع للــسلعة بعــد تملكهــا مــن قبــ

تتعامـل مؤسـسات التمويـل بالمرابحـة، أو  الشريعة الإسلامية بضوابط معينة، فما المانع أن 

 بضوابطهما، ولا تحريم فيهما، كما أنهـما انن مشروعابالمرابحة للآمر بالشراء، فهما عقد

 .يحققا مصلحتي المتعاقدين

 ولكنها للتمويـل الانتـاجي ولـيس الاسـتهلاكي، ،مويلوهناك بدائل شرعية أخرى في الت

َّالمنتهية بالتمليك، والإجـارة التـشغيلية، والـسلم، : كالتمويل بالمضاربة، والإجارة بنوعيها

 .والاستصناع، وغيرها

 من بـدائل شرعيـة للتمويـل الاسـتهلاكي مـن قـرض، وبيـع بالتقـسيط، و بيـع تم ذكرهوما 

 . فيه الكفاية عن اللجوء للتمويل غير المشروعالشراء والمرابحة للآمر بالمرابحة،

 

                                                        

 العــدد - مجلــة مجمــع الفقـه الإســلامي-رفيــق يــونس المـصري. د- بيـع المرابحــة للأمــر بالـشراء)١(

 .٢/٩٩٤ ج-)٥( مجلة المجمع عدد -الصديق محمد الضرير.، د٢/١١٣٣ ج-الخامس



  
)٥٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ا  
 و ،م ص أا  ا ا ل : 

كــل نــشاط يهــدف إلى تــوفير التمويــل المخــصص : عقــد التمويــل الاســتهلاكي هــو-١ 

 .لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد

عقــد التمويــل الاســتهلاكي عقــد معاوضــة، ملــزم للجــانبين، وهــو تمويــل خــارجي، -٢ 

 .استهلاكي، قصير أو متوسط الأجل، كما أنه من عقود الإذعان

يتشابه عقـد التمويـل الاسـتهلاكي مـع عقـود التمويـل الأخـرى، كـما يتـشابه مـع عقـد -٣ 

هـو وإن كانـا يتـشابه معهـم الائتمان المصرفي، وبطاقة الكاش يو، وعقد البيـع بالتقـسيط، و

ًمن جهة إلا أنه يختلف معهم من جهات أخرى اختلافا جوهريا ً. 

عقــد حوالــة، أو كفالــة، أو : يمكـن تكييــف عقــد التمويـل الاســتهلاكي عــدة تكييفـات-٤ 

ًوكالة، أوعقد قرض، إلا أنها جميعا لا تكفي لتفسير جميـع العلاقـات الموجـودة فيـه، ولا 

 "عقـد التمويـل الاسـتهلاكي"ًتاما، ولذا فالمختار أنه عقد جديد باسـم ًتنطبق عليه إنطباقا 

 .له شروطه وأحكامه الخاصة به

َيشتمل عقد التمويل الاستهلاكي عـلى أحكـام وشروط لا تعـد إشـكالية شرعيـة فيـه، -٥  ُ

ِككونه عقد إذعان، وحق النظام الممول في إشهار اسـم العميـل المماطـل، وكـذلك شرط 

ف في المبيــع الحــين الوفــاء بثمنــه، واشــتراط حلــول بقيــة الأقــساط عنــد المنـع مــن التــصر

 .َّالتأخير في السداد، وكذلك بيع الدين المستحق على العميل للغير

ًيتضمن عقد التمويل الاستهلاكي شروطا وأحكاما تمثل إشكالية شرعيـة فيـه؛ تـؤدي -٦  ً

، والمنـع مـن الوفـاء بالأقـساط قبـل الغرامة المالية عند التأخر في السداد: إلى تحريمه منها

ِحلول أجلها، والجمع بين سلف وبيع، أوبيع وشرط وكـذلك العائـد عـلى النظـام الممـول 

 . من الفائدة الربوية



 )٥٥٤( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

عقـــد التمويـــل تغنـــي عـــن توجـــد بـــدائل شرعيـــة في الـــشريعة الإســـلامية : ًوأخـــيرا-٧ 

ــــتهلاكي ــــا  كثــــيرةالاس ــــرض، وبيــــع ا: منه ــــسيط، وعقــــد الق لمرابحــــة، البيــــع بالتق

 .شراءبال للآمر والمرابحة

رب ا  أن ا امد وآ  
و و آ و  م  ا و  

  
  
  
  



  
)٥٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ارس
 أو :ادر واس ا  

مؤسـسة . ط  هـ، مسند الإمام أحمـد٢٤١أحمد محمد بن حنبل،المتوفى سنة : أحمد -

 .أخرى دار الكتب العلمية.و ط الرسالة،

. ط- التخـريج عنـد الفقهـاء والأصـوليين-يعقوب عبدالوهاب الباحـسين. د: الباحسين-

 .هـ١٤١٤-مكتبة الرشد

ــاني- ــدين الألبــاني : الألب ــد نــاصر ال ــه –محم ــامع الــصغير وزيادت المكتــب . ط –الج

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الثانية سنة . الإسلامي ط

 روح -هــ١٢٧٠اب الدين السيد محمود الأوسي البغـدادي ت ابو الفضل شه: الألوسي-

 .دار الكتب العلمية. المعاني ط

 –المنتقـى  –الباجي، القاضي سليمان بن خلف أبو الوليـد البـاجي الأندلـسي المـالكي  -

 . هـ١٣٣٢الأولى سنة . القاهرة ط –دار الكتاب الإسلامي . ط

دار . ط – البجيرمــي عــلى الخطيــب حاشــية – الــشيخ ســليمان البجيرمــي :البجيرمــي -

 . م١٩٥٥سنة  –الفكر للطباعة والنشر 

 الإمام أبو عبد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، صـحيح البخـاري بـشرح :البخاري -

 . المطبعة السلفية-. فتح الباري، ط

 المتـوفى سـنة –القاضي عبد الوهاب بن عـلى بـن نـصر البغـدادي المـالكي : البغدادي -

 .م٢٠٠٠-ـهـ١٤٢١الأولى –الرياض  –مكتبة الراشد .ط – عيون المجالس - هـ ٤٢٢

ــن بطــال- ــسن:اب ــو الح ــدالملك ت  اب ــن عب ــف ب ــن خل ــحيح -هـــ٤٤٩عــلي ب  شرح ص

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣مكتبة الرشد . ط-البخاري



 )٥٥٦( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

َّمنصور بن يونس بن إدريس بن صلاح الدين المـصري، المتـوفى سـنة الشيخ : البهوتي-

الأولى . لبنـان ط –بـيروت  –عـالم الكتـب .  على متن الإقنـاع، طكشاف القناع ،ـهـ١٠٥١

 . م، الروض المربع١٩٩٧ - هـ ١٤١٧سنة 

دار .  طـ، الـسنن الكـبرىهــ٤٥٨ أحمد بن الحـسين بـن عـلي، المتـوفى سـنة :البيهقي -

 . م١٩٩٢ـهـ١٤١٣بيروت سنة  –المعرفة 

ــزي : التبريــزي- ــب التبري ــن عبــد االله الخطي ــد ب المكتــب . لمــصابيح طمــشكاة ا –محم

أبو عيـسى محمـد بـن سـودة بـن  :الترمذي – م ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الثالثة سنة . الإسلامي ط

ــنة  ــوفى س ــضحاك، المت ــن ال ــى ب ــ٢٧٩موس ـــ هـ ــروف ب ــصحيح المع ــامع ال ــنن "ـ، الج س

 . م١٩٨٣ هـ١٤٣٠الثانية سنة . ط –دار الفكر . ط، "الترمذي

 .هـ١٤٣٠الأفكار الدولية سنة دار . ط-موسوعة الفقه الإسلامي: التويجري -

 المحـرر :ـ هــ٧٢٨ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، المتـوفى :ابن تيمية-

 .الشاملة. ط في الفقه ،

 - هــ ٣٧٠المتـوفى سـنة  –هو الإمام أبو بكـر أحمـد الـرازي الجـصاص : الجصاص -

 .م١٩٩٢ -ـهـ١٤١٢ –دار إحياء التراث .  ط-أحكام القرآن الكريم

ـــدي / د : الجنـــدي- ـــشريعة  –محمـــد الـــشحات الجن ـــل في ال ـــرض كـــأداة للتموي الق

 .المعهد العالي للفكر الإسلامي.  ط-الإسلامية

. المـستدرك عـلى الـصحيحين ط – الحافظ أبو عبد االله الحـاكم النيـسابوري :الحاكم -

   م١٩٩٠ - هـ ١٤١١بيروت الأولى -دار المعرفة

المـسمى  –َّين عـلى بـن بلبـان الفـارسي، صـحيح ابـن حبـان َّ الأمير علاء الـد:ابن حبان -

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٤الثانية.ط–مؤسسة الرسالة . َّالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ط



  
)٥٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 فـتح البـاري -ـ هــ٨٥٢ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتـوفى سـنة :ابن حجر -

مؤســسة قرطبــة، . طالتلخــيص الحبــير، ،دار الريــان للــتراث. ط بــشرح صــحيح البخــاري،

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الأولى 

ــار ط عــلي بــن أحمــد:ابــن حــزم - إدارة الطباعــة .  بــن حــزم الظــاهري، المحــلى بالآث

 .بدون-دار الكتب العلمية. المنيرية، ط

 أبو عبد االله بن محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـربي المـالكي، المتـوفى سـنة :بالحطا -

 -دار عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر. ط ـ، مواهـب الجليـل لـشرح مختـصر خليـل،هـ٩٥٤

 .بدون

َّ محمـد عـلاء الـدين بـن عـلي بـن محمـد الحـصني الـشهير بالحـصكفي :الحـصكفي -

ـ، الــدر المختــار شرح تنــوير الأبــصار، مطبــوع بهــامش هـــ١٠٨٨الحنفــي، المتــوفى ســنة 

 .م١٩٨٤، مصطفى الحلبي بمصر، الثالثة "رد المحتار"حاشية ابن عابدين 

 .معجم المصطلحات الفقهية في لغة الفقهاء –يه حماد نز :حماد -

 . الشاملة-درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر -

شرح الخـرشي عـلى مختـصر خليـل  –أبو عبد االله محمد بـن عـلى الخـرشي : الخرشي-

 .دار الفكر بدون. ومعه حاشية العدوي ط

أحكــام -عــضو مجمــع البحــوث الإســلامية  –الــشيخ عــلى الخفيــف  :الخفيــف -

 .المعاملات الشرعية

دار . طـ، سـنن الـدارقطني، هــ٣٨٥ الحافظ عـلي بـن عمـر، المتـوفى سـنة :الدارقطني -

 .بدون-المعرفة 

مجمـع  –عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بدامادا أفنـدي : دامادا أفندي  -

 .بدون –دار إحياء التراث العربي . ط –الأنهر شرح ملتقى الأبحر 



 )٥٥٨( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

ـ، هــ٢٧٥ سليمان بن الأشعث بن إسحق السجستاني الأزدي، المتوفى سـنة :أبو داود -

. ط-صـحيح سـنن أبي داود للألبـاني ،بدون تـاريخ  –المكتبة العصرية . سنن أبي داود، ط

 .م١٩٨٨-ھ١٤١٩الأولى–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

على حاشية بلغـة الـسالك،  الشرح الصغير ، أبو البركات سيدي أحمد الدردير:الدردير -

 .دار المعرفة. الشرح الكبير، ط، دار المعرفة. ط –للصاوي 

 –دار المعرفـة . ط –محمد بن عرفه، حاشية الدسوقى عـلى الـشرح الكبـير،  :الدسوقي-

 .بدون –عيسي الحلبي وشركاه  –أخرى دار إحياء الكتب العربية . و ط –بدون 

بن أحمد بن محمد بـن رشـد القرطبـي الفيلـسوف،  أبو الوليد محمد :ابن رشد الحفيد-

ــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد ط -ـهـــ٥٩٥المتــوفى ســنة  الــسادسة . دار المعرفــة ط. بداي

 .م١٩٨٢-ھ١٤٠٢

 مختار -هـ٦٦٦زين الدين ابو عبداالله محمدبن ابي بكر بن عبدالقادر الرازيت : الرازي-

 .مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. الصحاح ط

ــونس المــصري. د: رفيــق - ــع التقــسيط-رفيــق ي ــة -دار القلــم. ط-بي -هـــ١٤١٨الثاني

 .م١٩٩٧

 .بدون–دار الهداية . ط-تاج العروس-المرتضى الزبيدي: الزبيدي-

ــة العقــد  – وهبــه الــزحيلي :الــزحيلي-- ســنة  –الثالثــة . ط –دار الفكــر . ط – –نظري

 -. م١٩٨٩ -  هـ ١٤٠٩

 تبيـين الحقـائق ،ـهــ٧٤٣ن بن عـلي الحنفـي، المتـوفى سـنة َّفخر الدين عثما :الزيلعي -

 نـصب الرايـة ، هـ١٣١٣الأولى سنة . ط–دار الكتاب الإسلامي –الناشر  شرح كنز الدقائق

دار . ط –تخـريج أحاديـث الهدايــة، مطبـوع مـع الهدايــة شرح بدايـة المبتـدي للمرغينــاني 

 .إحياء التراث
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. لملكيـة ونظريـة العقـد في الـشريعة الإسـلامية ،طا –الإمام محمد أبو زهرة : أبو زهرة-

 . بدون-دار الفكر العربي 

ــ : ســابق-  - موقــع يعــسوب- فقــه الــسنة-ـ هـــ١٤٢٠:  المتــوفى -سيد ســابق الــشيخ ال

 موقع مكتبة المسجد النبوي الشريف ) تمام المنة: مع ربطه بكتاب : (المكتبة الشاملة 

http://www.mktaba.org. 

َّ شمس الدين أبو بكر محمـد بـن أحمـد بـن سـهل الحنفـي، المتـوفى سـنة :السرخسي -

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩-لبنان  –بيروت  –دار المعرفة . طـ، المبسوط، هـ٤٨٣

 جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي الـشافعي المتـوفي :الـسيوطي -

 .ائر الأشباه والنظ-  هـ ٩١١سنة

مكتبـة . طـ، الأم، هــ٢٠٤ محمد بن إدريس العبـاسي القـرشي، المتـوفى سـنة :الشافعي -

 .بدون–الكليات الأزهرية 

ــشربيني - ــوفى ســنة :ال ــشربيني، المت ــب ال ــن محمــد الخطي ــد ب ــ٩٧٧ محم ــي هـ ـ، مغن

 .دار المعرفة. ط المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،

 التكييــف الفقهــي والحكــم الــشرعي لبطاقــة -شيخالــبيــومي   محمــدحــسين. د: الــشيخ-

 .م٢٠٢١الأولى سنة–دار الوفاء القانونية . الكاش يو الإلكترونية ط

دار القلـم . طمحمد بن اسحاق، المهذب في فقه مذهب الإمـام الـشافعي،  :الشيرازى -

 .م١٩٩٦-١٤١٧–للطباعة والنشر 

ــصنعاني- ــصنعاني: ال ــام ال ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــو عب ــافظ أب ــنة الح ـــ ٢١١ – ١٢٦ س  - ه

 . بدون –المجلس العلمي . ط –المصنف 

 - مجلـة البحـوث الفقهيـة المعـاصرة-بيـع الـدين– صديق الـضرير محمد. د: الضرير -

 .الشاملة
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الإمام الكبير والمحدث الشهير أبو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري المتـوفى : الطبري-

 هــ ١٤٠٧سنة  –القاهرة  – دار الحديث .ط – جامع البيان في تفسير القرآن - هـ ٣١٠سنة 

 .م١٩٨٧ -

المعجم الأوسـط، المعجـم : الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني:الطبراني -

 .مكتبة ابن تيمية. الكبير، ط

ـ، هــ١٢٥٢َّ محمـد عـلاء الـدين بـن محمـد أمـين بـن عمـر، المتـوفى سـنة :ابن عابدين-

 .الحلبي. شرح تنوير الأبصار، طحاشية رد المحتار على الدر المختار 

 هو أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن عمـر بـن عبـد الـبر النمـري القرطبـي :ابن عبد البر -

 .المكتبة الشاملة –الكافي في فقه أهل المدينة- هـ ٤٦٣ – ٣٦٨الأندلسي سنة 

محمـود عبـد الـرحمن عبـد المـنعم،معجم المـصطلحات والألفـاظ . د:عبد الـرحمن -

 .دار الفضيلة.ط- -الفقهية

 المحدث الشيخ إسماعيل بـن محمـد العجلـوني الجراحـي المتـوفى سـنة: العجلوني-

 – كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر مـن الأحاديـث عـلى ألـسنة النـاس - هـ ١١٦٢

 مكتبة التراث الإسلامي. ط

  المشهور بمحمـد علـيش المتـوفى- أبو عبد االله الشيخ محمد أحمد المالكي:عليش -

 .بدون-ليبيا–مكتبة النجاح . ط –شرح منح الجليل على مختصر خليل   هـ،١٢٩٩سنة 

 أبــو الحــسين يحيــي بــن أبي الخــير بــن ســالم العمــراني الــشافعي اليمنــي، :العمــراني-

دار المنهـاج، الطبعـة الأولى . ـ، البيـان في مـذهب الإمـام الـشافعي، طهـ٥٥٨المتوفى سنة 

 .م٢٠٠٠-ـ هـ١٤٢١

دار . بو محمود محمـد بـن أحمـد العينـي، البنايـة في شرح الهدايـة للعينـي، ط أ:العيني-

 . م١٩٩٠ هـ ١٤١١ الثانية سنة -رالفك
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 مجلـة -غرامة تـأخير وفـاء الـدين وتطبيقاتـه المعـاصرة-عبدالستار أبو غدة.د: ابو غدة-

 http://www.fiqhia.com.saالمعاصرة   البحوث الفقهية

القــاموس –عقــوب بــن محمــد بــن ابــراهيم الفيروزآبــادي محمــد بــن ي: الفــيروز آبــادي-

 .مؤسسة الرسالة.المحيط ط

ـ، المـصبـاح هــ٧٧٠أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المتوفى سنة  :الفيومي-

 .-  هـ١٣٢٣الأولى سنة . التقدم العلمية ط. طالمنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، 

م، المنـشور بالجريــدة الرســمية ٢٠٢٠لــسنة ) ١٨(قــانون التمويـل الاســتهلاكي رقـم  -

 م٢٠٢٠ مارس ١٧/مكرر بتاريخ)١١(بالعدد

جـامع  – الشيخ محمود إسماعيل الشهير بابن قاضي سـماوه الحنفـي :ابن قاضي سماوه-

 . هـ١٣٠٥الأولى سنة . ط –المطبعة الأزهرية . ط –الفصولين 

البنــك الإســلامي . ط-مي مفهــوم التمويــل في الاقتــصاد الإســلا-منــذر قحــف: قحــف-

 .للتنمية

  المغنـي،،هــ٦٢٠ أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى:ابن قدامة -

 –بــيروت  –دار الكتــب العلميــة . الكــافي ط، م٢٠٠٥/هـــ١٤٢٦الرابعــة  دار عــالم الكتــب

 . ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى سنة . ط –لبنان 

ــل الإســلامي طمحمــد عــلي القــري بحــوث في . د:القــري- سلــسلة مطبوعــات . التموي

 .الرياض–السعودية -الإدارة الشرعية

شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن الــصنهاجي : القــرافي-

. ط –دار إحياء الكتـب العربيـة . ط – الفروق - هـ ٦٨٤ المتوفى سنة -المشهور بالقرافي 

 .هـ١٣٤٤أولى سنة 
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 الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر الأنـصاري الإمام شـمس: القرطبي -

 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧الأولى سنة . ط –دار الفكر . ط –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبي 

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعـاملات  –محمد قدري باشا : قدري -

الثانيـة . ط –القـاهرة  –الفرجـاني دار  –النـاشر  –الـشرعية عـلى مـذهب الإمـام أبي حنيفـة 

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣سنة 

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبـو الحـسن بـن : ابن القطان -

-الريـاض–دار طيبة .  ط-بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام-هـ٦٢٨القطان المتوفى 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى 

ـ هــ٧٥١مد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، المتـوفى سـنة َّ شمس الدين مح:ابن القيم -

 .ھ١٤٢٣الأولى .ط-إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار ابن الجوزي-

ـ، بدائع الـصنائع في هـ٥٨٧سنة ت َّ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي، :الكاساني -

 .دار الكتاب العربي. ط ترتيب الشرائع

 االله محمد بن محمد بن يزيد القزوينـي الـشهير بـابن ماجـة،  الحافظ أبو عبد:ابن ماجة -

 . م١٩٩٢-ھ١٤١٢مؤسسة الرسالة، الأولى. ـ، سنن ابن ماجة، طهـ٢٧٥المتوفى سنة 

 الموطـأـ، هــ١٧٩ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، المتوفى سنة :مالك-

. دار صـادر ط. ة الكـبرى ط م، المدون١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤دار إحياء التراث العربي سنة . ط

 .هـ١٣٢٣الأولى 

ـ، هــ٦٧٦ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب المـاوردي، المتـوفى سـنة :الماوردي -

 .١٩٩٤/ـهـ١٤١٤الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 

صيغ التمويل الإسلامي كبـديل للتمويـل التقليـدي في ظـل -موسى مبارك خالد: مبارك-

 .م٢٠١٢الجزائر سنة – رسالة ماجستير -الية العالميةالأزمة الم
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َّالمتقي الهندي، أبو الحسين علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين بن القـاضي عبـد  - َّ

ـ، كنز العـمال في سـنن هـ٩٧٥الملك بن قاضي خان الشهير بالمتقي الهندي، المتوفى سنة

 .بيت الأفكار الدولية، بون. القوال والأفعال،ط

 .مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بجده، المملكة العربية السعودية -

ــؤلفين - ــة م ــشرعية: مجموع ــوم ال ــم مــصطلحات العل ــة .  ط-معج -هـــ١٤٢٩الثاني

 . الشاملة-م٢٠١٧

 ١٤١٠الثانيـة سـنة . ط –الكويـت  –ذات الـسلاسل . ط –الموسوعة الفقهية الكويتيـة  -

 . م١٩٩٠ -هـ 

 .بة الشاملةالمكت–موسوعة فقه المعاملات -

ــت- ــلى الإنترن ــاليو ع ــة ف ــع شرك ــشروط - موق ــام وال ــل - الأحك ــاليو للتموي ــة ف  شرك

 : بريد إلكتروني-الاستهلاكي

Contact_US@VALU.com.eg 

مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري، المتـوفى سـنة الإمـام أبـو الحـسين  :مسلم -

 .دار المغني. طـ، صحيح مسلم، هـ٢٦١

َّاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبـد االله بـن محمـد بـن مفلـح  أبو إسح:ابن مفلح-

تحقيـق محمـد حـسن محمـد  – المبـدع شرح المقنـع - هــ ٨٨٤المتوفى سنة  –الحنبلي 

 .بدون –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية . ط –حسن إسماعيل الشافعي 

ـ، هــ٦٨٢لمتـوفى سـنة َّ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمـر، ا:المقدسي -

دار الكتــاب العــربي،  الــشرح الكبــير عــلى مــتن المقنــع، مطبــوع مــع المغنــي لابــن قدامــة،

 .بيروت، بدون تاريخ

 –دار المعرفـة . ط –لـسان العـرب  –محمد بـن بكـر بـن منظـور المـصري : ابن منظور-

 بدون
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المتـوفى سـنة  -زين الدين بن إبراهيم بن محمـد بـن بكـر الـشهير بـابن نجـيم : ابن نجيم

 م، غمـز ١٩٨٣ - هــ ١٤٠٣الأولى سـنة . ط –دار الفكر . ط – الأشباه والنظائر - هـ ٩٧٠

 .عيون البصائر

الـسنن الكـبرى ـ، هــ٣٠٣ أحمد بن شعيب بـن عـلي بـن بحـر، المتـوفى سـنة : النسائي-

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١الأولى سنة . دار الكتب العلمية، بيروت، بدون، ط. ط للنسائي،

 ،ـهـــ٦٧٦َّلنـووي، أبــو زكريــا محــي الـدين يحيــى بــن شرف النـووي، المتــوفى ســنة ا -

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٢الأولى سنة  –بيروت  –دار الكتب العلمية . ط :روضة الطالبين

ــمام- ــن اله ــسكندري :اب ــم ال ــد الواحــد الــسيواسي ث ــن عب ــد ب ــمال الــدين محم َّ الإمــام ك

ــوفى  ــابن الهمام،المت ــروف ب ــ٦٨١المع ــة ـ، شرحهـ ــة شرح بداي ــدير،على الهداي ــتح الق  ف

 .دار الكتب العلمية، بدون.المبتدي للمرغيناني، ط

 مجمـع - هــ ٨٠٧الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سـنة : الهيثمي-

 . بدون–القاهرة  –دار الريان للتراث . ط –الزوائد ومنبع الفوائد 
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• 'ahmadu: 'ahmad muhamad bin hanbal,almutawafaa sanatan 241 
ha, musnad al'iimam 'ahmad ta. muasasat alrisalati, w ta.'ukhraa dar 
alkutub aleilmiati.  

• -albahsin: du. yaequb eabdalwahaab albahsin- altakhrij eind 
alfuqaha' wal'usuliiyna-ta. maktabat alrishdi-1414hi.  

• -al'albani: muhamad nasir aldiyn al'albaniu -aljamie alsaghir 
waziadatuh - ta. almaktab al'iislamii ta. althaaniat sanatan 1405 ha- 
1985m.  

• -alalusi: abw alfadl shihab aldiyn alsayid mahmud al'uwsi 
albaghdadi t 1270h- ruh almaeani ta. dar alkutub aleilmiati.  

• albaji, alqadi sulayman bin khalaf 'abu alwalid albaji al'andalusi 
almalikiu - almuntaqaa - ta. dar alkitaab al'iislamii - alqahirat ta. 
al'uwlaa sanat 1332 h.  

• albjirmi: alshaykh sulayman albijiarmi - hashiat albijiarmiu ealaa 
alkhatib - ta. dar alfikr liltibaeat walnashr - sanat 1955 mi.  

• albukhari: al'iimam 'abu eabd allah muhamad bin 'iismaeil 
albukhariu, sahih albukharii bisharh fath albari, ta. - almatbaeat 
alsalafiati.  

• - albaghdadi: alqadi eabd alwahaab bin ealaa bin nasr albaghdadi 
almaliki - almutawafaa sanat 422 hu - euyun almajalis - ta.maktabat 
alraashid - alriyad -al'uwlaa 1421h-2000m.  

• -abn bataal: abu alhasan ealii bin khalaf bin eabdalmalik 
ta449hi- sharh sahih albukharii-ta. maktabat alrushd 1423h-2003m.  

• -albhuti: alshaykh mansur bin yunis bin 'iidris bin salah alddayn 
almisriu, almutawafaa sanat 1051h, kashaf alqinae ealaa matn 
al'iiqnaei, tu. ealam alkutub - bayrut - lubnan ta. al'uwlaa sanat 1417 
hi - 1997 ma, alrawd almurabaeu.  

• albihaqi: 'ahmad bin alhusayn bin eulay, almutawafaa sanat 
458ha, alsunan alkubraa ta. dar almaerifat - bayrut sanat 
1413h1992 m.  

• -altabrizi: muhamad bin eabd allah alkhatib altabriziu - mashkaat 
almasabih ta. almaktab al'iislamii ta. althaalithat sanat 1405 ha- 
1985 m - altirmidhi: 'abu eisaa muhamad bin sudat bin musaa bin 
aldahaki, almutawafaa sanat 279h, aljamie alsahih almaeruf bi 
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"sunun altirmidhi", ta. dar alfikr - ta. althaaniat sanat 1430 ha1983 
mi.  

• altuijri: mawsueat alfiqh al'iislamii-ti. dar al'afkar aldawliat sanat 
1430h.  

• -abin taymiatu: 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam 
alharaani, almutawafaa 728hi : almuharir fi alfiqh , ta. alshaamilati.  

• aljasasi: hu al'iimam 'abu bakr 'ahmad alraazi aljasas - 
almutawafaa sanat 370 hu - 'ahkam alquran alkarimi- ta. dar 'iihya' 
alturath - 1412h- 1992m.  

• -aljindi: d / muhamad alshahaat aljundiu - alqard ka'adaat 
liltamwil fi alsharieat al'iislamiati- ta. almaehad aleali lilfikr 
al'iislamii.  

• alhakimi: alhafiz 'abu eabd allah alhakim alnaysaburiu - 
almustadrak ealaa alsahihayn ta. dar almaerifati-bayrut al'uwlaa 
1411 hi - 1990 m  

• abin haban: al'amir eala' alddayn ealaa bin balban alfarsi, sahih 
aibn hbban - almusamaa al'iihsan fi taqrib sahih aibn hbban ta. 
muasasat alrisalat -t.althaaniati1414 ha-1993m.  

• abin hajar: 'ahmad bin ealiin bin hajar aleasqalani, almutawafaa 
sanat 852hi - fath albari bisharh sahih albukhari, ta. dar alrayaan 
liltarathi, altalkhis alhubayr, ta.muasasat qurtibat, al'uwlaa 1416h-
1995m.  

• abin hazma: eali bin 'ahmad bin hazm alzaahiri, almuhalaa 
bialathar ta. 'iidarat altibaeat almuniriati, ta. dar alkutub aleilmiati-
bidun.  

• alhatabi: 'abu eabd allh bin muhamad bin eabd alrahman 
almaghribiu almaliki, almutawafaa sunat 954ha, mawahib aljalil 
lisharh mukhtasar khalil, ta. dar ealam alkutub liltibaeat walnashri- 
biduni.  

• alhasakafi: muhamad eala' alddayn bin eali bin muhamad alhasni 
alshahir bialhaskafii alhanafii, almutawafaa sanat 1088h, aldur 
almukhtar sharh tanwir al'absari, matbue bihamish hashiat aibn 
eabidin "rd almuhtari", mustafaa alhalabi bimasr, althaalithat 
1984m.  

• hmadi: nazih hamaad - muejam almustalahat alfiqhiat fi lughat 
alfuqaha'i.  

• -haydar : darar alhukaam sharh majalat al'ahkami- alshaamilati.  
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• -alkharshi: 'abu eabd allh muhamad bn ealaa alkharshii - sharh 
alkharshii ealaa mukhtasar khalil wamaeah hashiat aleadawii ta. dar 
alfikr biduni.  

• alkhafifi: alshaykh ealaa alkhafif - eudw majamae albuhuth 
al'iislamiat -'ahkam almueamalat alshareiati.  

• aldaariqatani: alhafiz eali bin eumri, almutawafaa sanat 385h, 
sunan aldaariqatani, ta. dar almaerifat -bdun.  

• damada 'afindi : eabd allh bin alshaykh muhamad bin sulayman 
almaeruf bidamada 'afandi - mujamae al'anhar sharh multaqaa 
al'abhar - ta. dar 'iihya' alturath alearabii - biduni.  

• 'abu dawud: sulayman bin al'asheath bin 'iishaq alsijistaniu 
al'azdi, almutawafaa sanat 275h, sunan 'abi dawud, ta. almaktabat 
aleasriat - bidun tarikh ,sahih sunan 'abi dawud lil'albanii -ta. 
maktabat almaearif lilnashr waltawzie -al'uwlaa1419ʱ-1988m.  

• aldardir: 'abu albarakat sidi 'ahmad aldirdir, alsharh alsaghir 
ealaa hashiat bilughat alsaaliki, lilsaawi - ta. dar almaerifati, alsharh 
alkabiru, ta. dar almaerifati.  

• -aldisuqi: muhamad bin earfhu, hashiat aldusuqaa ealaa alsharh 
alkabiri, - ta. dar almaerifat - bidun - w ta. 'ukhraa dar 'iihya' 
alkutub alearabiat - eisi alhalabi washarakah - biduni.  

• -abn rushd alhafidi: 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad bin 
muhamad bin rushd alqurtubi alfaylasuf, almutawafaa sanat 595hi- 
bidayat almujtahid wanihayat almuqtasad ta. dar almaerifat ta. 
alsaadisat 1402ʱ-1982m.  

• -alraazi: zayn aldiyn abu eabdallah muhamadibn abi bakr bin 
eabdalqadir alraazit 666hi- mukhtar alsihah ta. madinat almalik 
eabdialeaziz lileulum waltaqniati.  

• rfiq: du. rafiq yunus almisri-bie altiqsiti-ta. dar alqalmu-
alathaniat 1418hi-1997m.  

• -alzzbidi: almurtadaa alzubidi-taj alearus-ti. dar alhidayat -bdun.  
• --alzuhayli: wahabuh alzuhayliu - nazariat aleuqd - - ta. dar 

alfikr - ta. althaalithat - sanat 1409 hi - 1989 mi.-  
• alzilei: fakhr alddayn euthman bin eali alhanafii, almutawafaa 

sanat 743hi, tabyin alhaqayiq sharh kanz aldaqayiq alnaashir - dar 
alkitaab al'iislamii-ta. al'uwlaa sanat 1313 ha, nasb alraayat takhrij 
'ahadith alhidayati, matbue mae alhidayat sharh bidayat almubtadi 
lilmirghinani - ta. dar 'iihya' altarathi.  
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• -'abu zahrata: al'iimam muhamad 'abu zahrat - almalakiat 
wanazariat aleaqd fi alsharieat al'iislamiat ,ta. dar alfikr alearabii - 
biduni.  

• sabiqi: alshaykh alsayid sabiq - almutawafaa : 1420hi - fiqh 
alsunati- mawqie yaesubi- almaktabat alshaamilat : (mae rabtih 
bikitab : tamam alminati) mawqie maktabat almasjid alnabawii 
alsharif http://www.mktaba.org.  

• alsarakhisi: shams alddayn 'abu bakr muhamad bin 'ahmad bin 
sahl alhanafii, almutawafaa sanat 483hi, almabsuta, ta. dar 
almaerifat - bayrut - lubnan -1409 hu - 1989 m.  

• alsyuti: jalal aldiyn eabd alrahman bin 'abi bakr alsuyutiu 
alshaafieiu almutawafiy sunatan911 hu - al'ashbah walnazayir.  

• alshaafieayi: muhamad bin 'iidris aleabaasii alqurashi, 
almutawafaa sanat 204h, al'um, ta. maktabat alkuliyaat al'azhariat -
bdun.  

• alshirbini: muhamad bin muhamad alkhatib alshirbini, 
almutawafaa sanat 977ha, mughniy almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 
'alfaz alminhaji, ta. dar almaerifati.  

• -alshaykhu: da. husayn muhamad biumi alshaykhu- altakyif 
alfiqhiu walhukm alshareiu libitaqat alkash yu al'iiliktruniat ta. dar 
alwafa' alqanuniat -al'uwlaa sunatu2021m.  

• alshiyrazaa: muhamad bn ashaqi, almuhadhab fi fiqh madhhab 
al'iimam alshaafieayi, ta. dar alqalam liltibaeat walnashr -1417-
1996m.  

• -alsaneani: alhafiz 'abu eabd alrazaaq bin humam alsuneanii 
sanat 126 - 211 hu - almusanaf - ta. almajlis aleilmii - bidun .  

• aldarir: du. muhamad sidiyq aldarir -bie aldiyn- majalat albuhuth 
alfiqhiat almueasirati- alshaamilati.  

• -altabri: al'iimam alkabir walmuhdith alshahir 'abu jaefar 
muhamad bin jarir altabari almutawafaa sanat 310 hu - jamie 
albayan fi tafsir alquran - ta. dar alhadith - alqahirat - sanat 1407 hi 
- 1987m.  

• altabrani: alhafiz 'abu alqasim sulayman bin 'ahmad 
altabrani:almuejam al'awsata, almuejam alkabiru, ta. maktabat abn 
taymiatin.  
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• -abin eabdin: muhamad eala' alddayn bin muhamad 'amin bin 
eumri, almutawafaa sanat 1252h, hashiat radu almuhtar ealaa alduri 
almukhtar sharh tanwir al'absari, ta. alhalbi.  

• abin eabd albur: hu 'abu eumar yusif bin eabd allh bin eumar bin 
eabd albiri alnamirii alqurtubiu al'andalusiu sanat 368 - 463 ha -
alkafi fi fiqh 'ahl almadinati- almaktabat alshaamilati.  

• eabd alrahman: du.mahmud eabd alrahman eabd 
almuneim,maejam almustalahat wal'alfaz alfiqhiati- -ta.dar 
alfadilati.  

• -aleajluni: almuhdath alshaykh 'iismaeil bin muhamad aleajluni 
aljirahi almutawafaa sanat 1162 hu - kashf alkhafa' wamuzil 
al'iilbas eamaa aushtahir min al'ahadith ealaa 'alsinat alnaas - ta. 
maktabat alturath al'iislamii  

• ealish: 'abu eabd allah alshaykh muhamad 'ahmad almaliki- 
almashhur bimuhamad ealaysh almutawafaa sanat 1299 ha, sharh 
minh aljalil ealaa mukhtasar khalil - ta. maktabat alnajah -libia-
bidun.  

• -aleumrani: 'abu alhusayn yuhyi bin 'abi alkhayr bin salim 
aleumraniu alshaafieiu alyamaniu, almutawafaa sanat 558h, 
albayan fi madhhab al'iimam alshaafieayi, ta. dar alminhaji, altabeat 
al'uwlaa 1421hi -2000m.  

• -aleayni: 'abu mahmud muhamad bin 'ahmad aleayni, albinayat 
fi sharh alhidayat lileaynii, ta. dar alfikri- althaaniat sanatan 1411 
ha 1990 mi.  

• -abu ghudat: di.eabdalistar 'abu ghudatu-gharamat takhir wafa' 
aldiyn watatbiqatuh almueasiratu- majalat albuhuth alfiqhiat 
 almueasirat http://www.fiqhia.com.sa  

• -alfiruz abadi: muhamad bin yaequb bin muhamad bin abrahim 
alfiruzabadi -alqamus almuhit ta.muasasat alrisalati.  

• -alfiumi: 'ahmad bin muhamad bin eali almaqri alfiuwmi, 
almutawafaa sanat 770h, almusbaah almunir fi gharayb alsharh 
alkabir lilraafiei, ta. altaqadum aleilmiat ta. al'uwlaa sanat 1323 ha  

• qanun altamwil aliastihlakii raqm (18) lisanat 2020ma, 
almanshur bialjaridat alrasmiat bialeadadi(11)mukarar bitarikh/17 
mars 2020m  
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• -abin qadi samawh: alshaykh mahmud 'iismaeil alshahir biaibn 
qadi samawah alhanafii - jamie alfusulayn - ta. almatbaeat 
al'azhariat - ta. al'uwlaa sanat 1305 hu.  

• -qahafu: mundhir qahfa- mafhum altamwil fi aliaqtisad 
al'iislamii-ti. albank al'iislamiu liltanmiati.  

• abn qadamat: 'abu muhamad eabd allh bin 'ahmad bin qudamat 
almaqdisi, almutawafaa620hi, almaghni, dar ealam alkutub 
alraabieat 1426hi/2005ma, alkafi ta. dar alkutub aleilmiat - bayrut - 
lubnan - ta. al'uwlaa sanat 1414 hi - 1994 .  

• -alqari: du.muhamad eali alqary buhuth fi altamwil al'iislamii ta. 
silsilat matbueat al'iidarat alshareiati-alsaeudiat -alrryad.  

• -alqarafi: shihab aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 'iidris bin eabd 
alrahman alsanhajiu almashhur bialqarafi - almutawafaa sanat 684 
hu - alfuruq - ta. dar 'iihya' alkutub alearabiat - ta. 'uwlaa sanat 
1344h.  

• alqurtubiu: al'iimam shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmad bin 'abi bakr al'ansariu alqurtubiu - aljamie li'ahkam alquran 
- ta. dar alfikr - ta. al'uwlaa sanat 1407 ha- 1987 mi.  

• qadri: muhamad qadri basha - murshid alhayran 'iilaa maerifat 
'ahwal al'iinsan fi almueamalat alshareiat ealaa madhhab al'iimam 
'abi hanifat - alnaashir - dar alfirjani - alqahirat - ta. althaaniat sanat 
1403 hi - 1983 mi.  

• abn alqataan: eali bin muhamad bin eabd almalik alkitamii 
alhimyri alfasi, 'abu alhasan bin alqataan almutawafaa 628ha-byan 
alwahm wal'iiham fi kitab al'ahkami- ta. dar tibat -alriyad-al'uwlaa 
1418h-1997ma..  

• abin alqimi: shams alddayn muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb 
aldimashqi, almutawafaa sunat 751ha -'iielam almawqiein ean rabi 
alealamina, dar abn aljuzi-ta.al'uwlaa 1423ʱ.  

• alkasani: eala' alddayn 'abu bakr bin maseud alhanafii, t sanat 
587h, badayie alsanayie fi tartib alsharayie ta. dar alkitaab alearabii.  

• abn majat: alhafiz 'abu eabd allh muhamad bin muhamad bin 
yazid alqazwini alshahir biaibn majat, almutawafaa sanat 275h, 
sunan aibn majat, ta. muasasat alrisalati, al'uwlaa1412ʱ-1992m .  

• -maliki: malik bin 'anas bin malik bin 'abi eamir al'asbihi, 
almutawafaa sunat 179hi, almuataa ta. dar 'iihya' alturath alearabii 
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sanatan 1404 hu - 1984 ma, almudawanat alkubraa ta. dar sadir ta. 
al'uwlaa 1323hi.  

• almawirdi: 'abu alhasan eali bin muhamad bin habib almawirdi, 
almutawafaa sanat 676h, alhawi alkabira, dar alkutub aleilmiati, 
bayrut, al'uwlaa 1414h/1994.  

• -mbark: musaa mubarak khalda-sigh altamwil al'iislamiu kabadil 
liltamwil altaqlidii fi zili al'azmat almaliat alealamiati- risalat 
majistir -aljazayir sanatan 2012m.  

• almutaqi alhindi, 'abu alhusayn eala' alddayn eali almutaqi bin 
husam alddayn bin alqadi eabd almalik bin qadi khan alshahir 
bialmutaqi alhindii, almutawafaa sunatu975h, kanz aleumaal fi 
sunan alqiwal wal'afeial,t. bayt al'afkar alduwliati, bun.  

• majalat majmae alfiqh al'iislamii, bijadhi, almamlakat alearabiat 
alsueudiati.  

• majmueat mualifina: muejam mustalahat aleulum alshareiati- ta. 
althaaniat 1429hi-2017ma- alshaamilati.  

• almawsueat alfiqhiat alkuaytiat - ta. dhat alsalasil - alkuayt - ta. 
althaaniat sanat 1410 hi - 1990 mi.  

• -muasueat fiqh almueamalat -almaktabat alshaamilati.  
• mawqie sharikat falyu ealaa al'iintirnti- al'ahkam walshurut - 

sharikat faliu liltamwil alaistihlaki- brid 'iiliktruni:  
• Contact_US@VALU.com.eg  
• mislmi: al'iimam 'abu alhusayn muslim bin alhajaaj alqushayrii 

alniysaburi, almutawafaa sanat 261ha, sahih muslma, ta. dar 
almaghni.  

• -abin muflihi: 'abu 'iishaq burhan alddayn 'iibrahim bin 
muhamad bin eabd allh bin muhamad bin muflih alhanbaliu - 
almutawafaa sanat 884 hu - almubdie sharh almuqanae - tahqiq 
muhamad hasan muhamad hasan 'iismaeil alshaafieiu - ta. dar 
alkutub aleilmiat - bayrut - lubnan - bidun.  

• almiqdisi: shams alddayn 'abu alfaraj eabd alrahman bin 'abi 
eumra, almutawafaa sanat 682h, alsharh alkabir ealaa matn 
almuqanaea, matbue mae almughaniyi liaibn qadamata, dar 
alkutaab alearabi, bayrut, bidun tarikhi.  

• -abn manzurin: muhamad bin bikr bn manzur almasrii - lisan 
alearab - ta. dar almaerifat - bidun  



 )٥٧٢( ا ا  ةا ت ا   و )  أ) مًذ  

• abin najim: zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamad bin bakr 
alshahir biabn najim - almutawafaa sanat 970 hu - al'ashbah 
walnazayir - ta. dar alfikr - ta. al'uwlaa sanat 1403 hi - 1983 mi, 
ghamz euyun albasayir.  

• alnasayiyi: 'ahmad bin shueayb bin ealii bin bahri, almutawafaa 
sanat 303ha, alsunan alkubraa lilnasayiy, ta. dar alkutub aleilmiati, 
bayrut, bidun, ta. al'uwlaa sanat 1411 hi - 1991 m.  

• alnnwawi, 'abu zakariaa muhi alddayn yahyaa bin sharaf 
alnawawii, almutawafaa sanat 676ha, rawdat altaalibina: ta. dar 
alkutub aleilmiat - bayrut - al'uwlaa sanat 1412 hi - 1993 mi.  

• -abn alhamam: al'iimam kamal alddayn muhamad bin eabd 
alwahid alsiyuasi thuma alsakandari almaeruf biaibn 
alhamam,almutawafaa 681h, sharh fath alqadiri,elaa alhidayat sharh 
bidayat almubtadi lilmirghinani, ta.dar alkutub aleilmiata, biduni.  

• -alhithimi: alhafiz nur aldiyn ealaa bin 'abi bakr alhaythamiu 
almutawafaa sanat 807 hu - majmae alzawayid wamanbae 
alfawayid - ta. dar alrayaan lilturath - alqahirat - bidun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٥٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 س ات

٤٨١..........................................................................................................ا  

  ٤٨٣.................................................................................:أ اع وأب اره

ا :..................................................................................................٤٨٣  

  ٤٨٣..................................................................................:ارات ا  اع

 ا :...................................................................................................٤٨٤  

    و  قوا و  ا ا  ااءات، ون، وإوأر ، ولا ا

  ٤٨٦........................................................................................................ د

  نو ،ا ا   ولا ا................................................٤٨٦  

 ما ا ان او ،ا ا  ن٤٩٠...............................................أر  

ا ا  اءاتإ ا ٤٩٧...............................................................ا  

 و ،ا ا  ا اا ٤٩٩.........................................................ا  

  ٥٠٢....................................ا ا اق   ا ا و    د 

  ٥٠٢.................................................ا اول  ا ا ود ا اى

 ن ات او ا ا  ما ٥٠٥.............................................ا  

  شا و ا ا  ا ٥٠٧......................................................ا  

 اا ا     و ا ا ..................................................٥٠٩  

ا ا  ا ا ما ٥١١......................................................ا  

 ا  ا ا  ولا ٥١٢.............................................................ا  

   ا ا  ما ٥١٥.............................................................ا  

 و  ا ا  ا ٥١٨.............................................................ا  

  ٥٢٠.............................................................ا اا  ا ا  ض 

  ٥٢٧................................................................................ا ا ا ار

ا  ا ا ا اا .......................................................٥٢٩  

ا ا    إ   ا وول اا ٥٢٩..............................ا  

 إ  ا وا ما ا ا     ٥٤٢................................ا  
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ا اا اا اا ا  .....................................................٥٥٠  
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